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دور المشــتقات فـي إحــــداث الأزمـة المـــاليـة

á``LÉÑjO
هدف شركة شيكان للتأمين و إعادة التأمين المحدودة (الشركة) هو تقديم خدمات تأمين

و إعادة تأمين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وترتيباً على ذلك تلتزم الشركة بتقديم تلك الخدمات:

بالسعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم عن طريق اشتراكهم كافة في تحمل الأضرار التي  ١ .

تلحق بأي منهم في حالة تحقق الخطر أو الأخطار المغطاة.

بتوزيع ما قد يتحقق من فائض في عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم بعد مقابلة  ٢ .

الاحتياطيات.

باستثمار مواردها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.  ٣ .

المبادىء ا�ساسية لنظام تأمين عمليات التمويل ا�صغر:

تنظم خدمات تأمين عمليات التمويل الأصغر وفقاً لما يلي : 

يلي   فيما  إليها  (ويشار  أولاً  طرفاً   المحدودة  التامين  واعادة  للتأمين  شيكان  شركة  تعتبر  أولاً: 

يلي  فيما  إليه  (ويشار  ثانياً  طرفاً  السارية  العقود  حاملي  من  ويعتبرالمشترك  بالشركة) 

بالمشترك). 

تكون الشركة حافظاً مؤتمناً ومديراً لخدمات تأمين عمليات التمويل الأصغر وفقاً لأحكام  ثانيـاً: 

الشريعة الإسلامية.

تتولى الشركة تجميع أقساط المشتركين  في صندوقٍ تنشئه يسمى :[صندوق تأمين عمليات  ثالثـاً: 

التمويل الأصغر].

تتولى الشركة نشر خدمات تأمين عمليات التمويل الأصغر. رابعـاً: 

يتبرع المشتركون عن رضىً بجزء من أقساط اشتراكهم أو بها كلها لصندوق تأمين عمليات  خامساً: 

التمويل الأصغر حسب احتياجه.

تكون الشركة مسئولة عن أي خسارة اذا ثبت ان مردها لفشلها في تطبيق شروط هذا النظام  سادساً: 

أو إهمالها في أداء مهامها.
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  المادة (١) التعريفات:

الشركة: شركة شيكان للتأمين واعادة التامين المحدودة . ٤ .

المشترك:يعنى الجهة التى تقدم التمويل الأصغر (البنك)   ٥ .

المستفيد: هو عميل البنك (المُمَوَّل).   ٦ .

النسبة المؤمن عليها: تعنى النسبة المتفق عليها بين طرفى هذا العقد. ٧ .

الموافقة على العقد: تعنى موافقة الشركة على تغطية العملية التمويلية بين البنك والعميل. ٨ .

فترة سريان الوثيقة: تعنى الفترة المحددة (١٢. ٩ شهراً).

الاستردادات: تعنى كل المبالغ التى تم تحصيلها من العميل بعد ما دفعت الشركة للبنك المبلغ  ١٠ .

المستحق (تعود للصندوق).

تعريف الإعسار وحكمه : ١١ .

حاجاته•   ذلك  يشمل  ولا  عيناً.  ولا  نقداً  لا  لدينه،  وفاًء  يملك  لا  الذى  المدين  هو  المعسر: 

الضرورية كالمسكن المناسب.

وحكم الشرع فيه أن ينظر الى ميسرة امتثالا لقوله تعالى ”وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة•  

وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون“ البقرة (٢٨٠).

 تاريخ خسارة المستفيد:يعنى فى حالة الإعسار، التاريخ الذي طرأ فيه أول حدث يدل على إعسار. ١ 

المستفيد، وفى جميع الحالات الاخرى يعنى التاريخ الذى يلى مباشرةً الفترة المحددة  شهرين (ترة 

الانتظار) التي تبدأ من تاريخ الاستحقاق.

المادة (٢) الخسائر المغطاة :

مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة توافق الشركة على أن تدفع للمشترك - الوارد اسمه في الجدول رقم 

(١) - النسبة المئوية المؤمن عليها من مبلغ أي خسارة قد يتحملها، من أية عملية تمويلية مغطاة، 

وتنتج عن:

إعسار المستفيد أوأ- 

رفض المستفيد تسلم البضائع أو عجزه عن ذلك شريطة ألا يكون ذلك الرفض أو العجز ناجماًب-  

عن أى إخلال بالعقد من قبل المشترك، أو

تسلمهات-  بضائع  عن  للمشترك  استحق  مبلغ  أي  دفع  عن  عجزه  أو  المستفيد  رفض 
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و قبلها.  

المادة (٣) العقود المغطاة:

تسري الوثيقة على العمليات التمويلية، التي صدرت لها الموافقة بالتغطية، ولغرض هذه الوثيقة. ١ 

يسمى العقد المبرم بين المشترك والبائع عقد شراء، و العقد المبرم بين المشترك والمستفيد عقد 

بيع، و تشمل عقود البيع اتفاقيات الإيجار أو أي صيغة تمويل إسلامي أخري.

وشروط. ٢  المباعة  البضائع  وكمية  طبيعة  تبين  أن  وينبغى  مكتوبة،  العقود  تكون  أن  يتعين 

الدفع.

يجب أن يحصل المشترك من الشركة كتابة على ”الموافقة على العقد“ بالنسبة لكل عملية. ٣ 

تمويلية.

المادة (٤) الاستثناءات:

لن تكون الشركة مسئولة عن أي خسارة تنتج من:

أي عجز من المشترك أو من أي شخص يمثله في تنفيذ أى من شروط وأحكام عقد البيع أو في  ١ .

عدم مراعاة أحكام أى قانون بما فى ذلك أى أمر أو مرسوم أو لائحة له قوة القانون، أو

تأخير المشترك فى تسليم البضائع الى المستفيد. ٢ .

المادة (٥) سريان التغطية:

يبدأ الغطاء بالنسبة لكل عملية تمويلية فى تاريخ بدء العملية وهو تاريخ نفاذ عقد الشراء مع. ١ 

البائع شريطة أن يقع ذلك التاريخ خلال فترة سربان الوثيقة. 

 تجدد الوثيقة بعد انقضاء فترتها لمدة اثنى عشر (١٢)  شهراً أخرى بعد موافقة الطرفين.     . ٢

حكم من أحكامها. يحق للشركة عند كل تجديد للوثيقة، تعديل أي . ٣

يجوز للشركة – في أي وقت – وبعد. ٤ اخطار المشترك كتابةً تعديل أسعار أي من العمليات 

التمويلية التي تبدأ بعد التاريخ المحدد في الاخطار.

 المادة (٦) شروط التعويض:

لن تكون الشركة مسئولة في حالة تعرض المشترك للخسارة الناتجه عن:. ١

عدم امتثال المشترك لشروط وأحكام  هذه الوثيقة.• 
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عدم حصول المشترك على ”الموافقة على العقد“ قبل ابرام عقد الشراء• 

تعديل شروط أى عملية تمويلية بواسطة المشترك من دون الرجوع للشركة.• 

امساك  أو  البائع  عجز  بسبب  المشترك  وبين  بينه  بيع  عقد  ابرام  المستفيد  رفض  حال  فى   .٢

المستفيد كلياً أو جزئياً عن دفع مبلغ مستحق من التزاماته بسبب اى ادعاءات فإن الشركة لن 

تكن ملزمة بالدفع للمشترك الا إذا سحب المستفيد ادعاءه أو قام المشترك او المستفيد بإثبات 

ضد  القانونية  الإجراءات  باتخاذ  أو  التحكيم  طريق  عن  الادعاء  هذا  صحة  عدم  أو  صحة 

المستفيد.

فى جميع الأحوال لن تعتد الشركة بقرار التحكيم أو بالحكم القضائي الصادر بصحة أو عدم   .٣

صحة الادعاءات بخصوص أى مطالبة وفقاً لهذه المادة الا بعد أن يصبح القرار الصادر من 

هيئة التحكيم أو الحكم القضائي نهائياً وملزماً لأطرافه وغير قابل للاستئناف إلا إذا وافقت 

الشركة على غير ذلك كتابة.

 المادة (٧) الاقرارات:

يجب أن يبلغ المشترك الشركة بتاريخ بدء كل عملية تمويل تسري عليها هذه الوثيقة، وبقيمتها بمقتضى 

كل عقد شراء وكذلك قيمة جميع الدفعات المتسلمة والقائمة بمقتضى كل عقد بيع والتفاصيل الأخرى 

المتعلقة بها وذلك على النماذج التى ستزود الشركة بها المشترك على أن يعيد المشترك الإقرارات الي 

الشركة فى غضون خمسة عشر (١٥)  يوما من تاريخ بدء نفاذ العملية.

المادة (٨) القسط ورسم الوثيقة:

يتعين على المشترك أن يدفع للشركة رسماً سنويا تحدده الشركة لمقابلة المصاريف الادارية بالنسبةأ.  

لكل إثني عشر (١٢) شهراً تسرى فيها الوثيقة. 

النسبةب.   بتطبيق  القسط  ويحسب  الوثيقة  هذه  عليها  تسرى  تمويلية  عملية  لكل  بالنسبة  القسط  يدفع 

المئوية للفئة المناسبة طبقاً لما ورد فى الجدول (٢) (جدول التسعير) على قيمة عقد البيع.

المادة  (٩) الاخطارات:

إذا  المشترك -  به  الشركة  سنزود  الذى  للنموذج  وفقاً  فوراً –  الشركة  اخطار  المشترك  على  يتعين 

ماتوافرت لديه أسباب تدعوه للاعتقاد بأن المستفيد يعانى مصاعب مالية أو إذا تأخر سداد أى مبلغ 

مستحق عليه مدة ثلاثين (٣٠) يوماً بعد تاريخ الاستحقاق، أو إذا  بلغ الى علم المشترك أى حدث يكون 

من شأنه أن يسبب خسارة.

المادة (١٠) تقليل الخسارة:
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يجب أن يتخذ المشترك الحيطة الكافية والعناية اللازمة وجميع الإجراءات الضرورية لمنع وتقليل. ١ 

الخسارة. 

  . يتعين على المشترك أن يمد الشركة بجميع البيانات والوثائق التى تحتاج إليها. ٢

 المادة (١١) طلب التأمين:

من  اقرار  أي  أن  تبين  فإذا  الوثيقة،  لهذه  اساساً  اتخذ  قد  للتأمين  المشترك  به  تقدم  الذي  الطلب  إن 

الاقرارات التى تضمنها الطلب قد افتقر إلى الدقة، أو أنه غير صحيح فى أى وجه من الوجوه فستكون 

الوثيقة باطلة، على أنه يجوز للشركة الاحتفاظ بأى قسط تم دفعه، ويتعين أن يكون المشترك قد افصح 

عن كل الظروف وأنه في كل الأوقات سيواصل الكشف عن تلك الظروف التى من شأنها أن تؤثر على 

المخاطر التى تغطيها الوثيقة.

المادة (١٢) مراعاة أحكام الوثيقة:

إن سداد المشترك لجميع الأقساط بالكامل فى الوقت الذى تحدده الشركة ومراعاته لجميع أحكام. ١ 

هذه الوثيقة يعتبران معاً شرطاً مسبقاً لأى التزام من قبل الشركة، وفى حالة مخالفة المشترك هذا 

الشرط المسبق سيكون للشركة الحق فى الاحتفاظ بأى قسط تم دفعه.

المادة (١٣) التدليس:

أى تدليس سواء انطوى على غش ام لم ينطو، وأى سلوك مخادع يتعلق بهذه الوثيقة وبأية مطالبة بموجبها 

أو بأى عقد من العقود التى تسرى عليها سيؤدى الى بطلان هذه الوثيقة، سواء كان قد صدر عن المشترك 

أو عن أى شخص ذى مصلحة قانونية أو منفعة فيها، وفى هذه الحالة يجوز للشركة الاحتفاظ بأى قسط تم 

سداده ويكون المشترك ملزما برد أى مبلغ قامت الشركة بسداده بموجب هذه الوثيقة. 

المادة (١٤) التأمينات الإضافية:

يعتبر شرطاً أساسياً لقبول هذا التأمين أن يقوم المستفيد من التمويل بالتأمين على المشروع الممول 

من التمويل موضوع هذا التأمين ضد الأخطار المادية القابلة للتأمين، على أن تكون سارية المفعول 

طوال مدة التأمين المغطاة فى هذه الوثيقة.

المادة (١٥) التحكيم:  

إذا نشأ نزاع بين طرفي العقد يحل بالطرق الودية، فإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحل النزاع عن 

طريق التحكيم بواسطة هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة مُحَكَّمين يعين كل واحدٍ من الطرفين مُحَكَّماً من 

كَّمين ليكون رئيساً لهيئة التحكيم، وفي حالة فشل  جانبه , ويتم اختيار المُحَكَّم الثالث بمعرفة هذين المحَُ
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كَّم الثالث أو في حالة عدم قيام الطرفين أو أحدهما باختيار مُحَكَّمه  الُمحَكَّمين في الاتفاق على المحََُ

خلال شهر من تاريخ تسلمه إخطاراً من الطرف الآخر فإن النزاع يحال إلى المحكمة المختصة 

كَّمين، وعلى هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع المعروض عليها وفقاً لإجراءات  لتعين الُمُحَكَّم أو المحَُ

التحكيم المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة ١٩٨٣م أو أي قانون آخر يحل 

محله ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع.

المادة  (١٦) القانون واجب التطبيق:

يخضع هذا العقد لأحكام القانون السوداني.

 

«شهادة»

راجعت أنها  المحدودة  التأمين  وإعادة  للتأمين  شيكان  لشركة  الشرعية  الرقابة  هيئة  تشهد 

 وثيقة تأمين عمليات التمويل الأصغر، ولم تجد فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

الإســـــــــــــــم             الصـــفة                    التـوقيع 

البروفيسور / الصديق محمد الأمين الضرير         رئيـس الهيئة

الأســـتاذ / حسن محمد إسماعيل البيلي          عضـو الهيئة

الدكـــتور / أحمد علي عبداالله                    عضـو الهيئة

 الدكـــتور /  عبدالمنعم محمود القوصي         عضـو الهيئة
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نظام تأمين حصيلة الصادرات

(الوثيقة العامة للمصارف)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعريف بنظام تأمين حصيلة الصادرات:

تأمين حصيلة الصادرات هو تعاون على البر وجبر الضرر بين المشتركين وتعتبرشركة شيكان للتأمين 

وإعادة التأمين المحدودة هي المنظم والحافظ المؤتمن على إدارة النظام.

مشروعية تأمين حصيلة الصادرات:

تستند خدمات تأمين حصيلة الصادرات إلى قواعد الشريعة الإسلامية العامة كقوله تعالى   وتعاونوا 

على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة – آية (٢) و أيضاً قوله تعالى (والمؤمنون 

والمؤمنات بعضهم أولياء بعض..) التوبة – آية (٧١) وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم ومنها 

(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) رواه الشيخان.

المبادىء الأساسية لنظام تأمين حصيلة الصادرات:

تنظم خدمات تأمين حصيلة الصادرات وفقاً لما يلي : 

يلي   فيما  إليها  (ويشار  أولاً  طرفاً   المحدودة  التامين  واعادة  للتأمين  شيكان  شركة  تعتبر  أولاً: 

يلي  فيما  إليه  (ويشار  ثانياً  طرفاً  السارية  العقود  حاملي  من  ويعتبرالمشترك  بالشركة) 

بالمشترك). 

تكون الشركة حافظاً مؤتمناً ومديراً لخدمات تأمين حصيلة الصادرات وفقاً لأحكام الشريعة  ثانيـاً: 

الإسلامية.

تتولى الشركة تجميع أقساط المشتركين  في صندوقٍ تنشئه يسمى :[ صندوق تأمين حصيلة  ثالثـاً: 

الصادرات].

تتولى الشركة نشر خدمات تأمين حصيلة الصادرات. رابعـاً: 

يتبرع المشتركون عن رضىً بجزء من أقساط إشتراكهم أو بها كلها لصندوق تأمين حصيلة  خامساً: 
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الصادرات حسب إحتياجه.

تكون الشركة مسئولة عن أي خسارة اذا ثبت ان مردها لفشلها في تطبيق شروط هذا النظام  سادساً: 

أو إهمالها في أداء مهامها.

أهداف نظام تأمين حصيلة الصادرات: 

 يهدف نظام تأمين حصيلة الصادرات إلى تحقيق التعاون بين المشتركين خلال فترة الإشتراك في 

الحالات المنصوص عليها في النظام فيتم التعاون مع المشترك بدفع التعويضات المتفق عليها في العقد 

وفقاً لما نص عليه النظام.

المادة (١) تعريفات:

في هذا النظام يكون للعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :

. الشـــركـــة: شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة. ١

النــظـــــام: يقصد به نظام تأمين حصيلة الصادرات.. ٢

العــــقـــد: يقصد به عقد تأمين حصيلة الصادرات.. ٣

الصندوق: يقصد به صندوق تأمين حصيلة الصادرات.. ٤

المشترك: يقصد به البنك.. ٥

دولة المشتري: الدولة التي تصدر إليها البضاعة محل عقد التصدير المشمول بالتأمين أو الدولة. ٦ 

المسجل فيها المشتري.

الأشخاص. ٧  أو  المحلية  الإدارة  وحدات  أو  الحكومة  وزارات  إحدى  دولة:  أي  في  العامة  الجهة 

الإعتبارية العامة الأخرى.

عملة الوفاء:  العملة المتفق على الوفاء بها.. ٨

عملة المشتري: عملة دولة المشتري.. ٩

تعويضات تأمين حصيلة الصادرات:  يقصد بها دفع المطالبات الوارد بيانها في المادة (٢٣) من. ١٠ 

هذا النظام وطبقاً لما جاء في العقد.
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.( الموافقة على العقد: يكون لها المعنى المذكور فى المادة (١٣. ١١

.( النسبة المؤمن عليها: تعنى النسبة المحددة فى الجدول (١. ١٢

التمويلية. ١٣  بالعملية  المتعلقة  العقد“  على  ”الموافقة  فى  ذكره  الوارد  المستورد  يعنى  المستورد: 

المغطاة.

التمويلية. ١٤  بالعملية  المتعلقة  العقد“  على  الموافقة   ” فى  ذكره  الوارد  الضامن  يعنى  الضامن: 

المغطاة.

. المصدر: يعنى المصدر الوارد فى ”الموافقة على العقد“ المتعلقة بالعملية التمويلية المغطاة. ١٥

.( فترة سريان الوثيقة: تعنى الفترة المحددة فى الجدول (١. ١٦

الاستردادات: تعنى جميع المبالغ التى يتم تسلمها أو تحصيلها أو تحويلها بواسطة البنك أو بواسطة. ١٧ 

أى شخص يمثل البنك او يمثل الشركة فيما يتعلق بالعقد بعد تاريخ وقوع الخسارة.

: الإعسار: يعتبر إعساراً وقوع أى حالة مما يلي. ١٨

. صدور حكم ضد أي طرف بالإفلاس أو التصفية أو صدور قرار بإدارة أموالهأ. 

. لم يسفر تنفيذ الحكم القضائي فى مواجهته عن تحصيل كل مبلغ الدينب. 

. تم إجراء حوالة صحيحة أو صلح أو ترتيب آخر لصالح دائنيه بوجه عامت. 

. صدر قرار فى حقه نافذ بالتصفيةث. 

. تم تعيين حارس قضائى أو إدارى أو مدير على أى من أملاكهج. 

قدم البنك للشركة أدلة مقنعة بأن مركزه المالي فى وضع لا يجعل الوفاء منظوراً ولو بجزءح.  

من المستحقات وأن مايتوقع الحصول عليه من تنفيذ حكم ضد الطرف أو طلب إشهار إفلاسه 

أو تصفيته لن يتناسب مع تكاليف إجراءات التقاضي.

طرأ حدث يكون أثره مماثلاً للآثار الناتجة عن الحالات السابق ذكرها.خ. 

على. ١٩  يدل  حدث  أول  فيه  طرأ  الذى  التاريخ  طرف،  أى  إعسار  حالة  فى  يعنى  الخسارة:  تاريخ 

إعساره، وفى جميع الحالات الاخرى يعنى التاريخ الذى يلى مباشرةً فترة الانتظار بالنسبة لدولة 

المستورد والتى تبدأ كما يلي:

فى الحالات التى تقع تحت المادة ”٢“ الفقرة (٦) من تاريخ الإستحقاق أو من تاريخغ.  

أى  المصدر،  لدولة  الإيداعات  أو  الدفعات  لتحويل  اللازمة  الإجراءات  من  الإنتهاء 



174

دور المشــتقات فـي إحــــداث الأزمـة المـــاليـة

الاجلين أبعد.

. وفى جميع الحالات الاخرى يكون هو التاريخ الذي تكبد فيه المصدر الخسارةف. 

المادة (٢) الأخطار المغطاة:

تقوم الوثيقة بتعويض البنك (المؤمَّن له) ضد أي خسارة قد يتكبدها فيما يتعلق بعملية تمويل مؤمن عليها 

وذلك نتيجةً لسبب من الأسباب التالية:

.( إعسار المشتري (المستورد. ١

رفض المشتري أو عجزه عن تسلم البضاعة المشحونة رغم قيام المصدِّر (البائع) بالوفاء بجميع. ٢ 

إلتزاماته قبل المشتري شريطة ألا يكون ذلك الرفض أو العجز ناجماً عن أى إخلال بالعقد من 

قبل المصدر.

رفض المستورد أو عجزه عن إبرام عقد بيع مع البنك (المؤمَّن له) فى الحالات التى يتم فيها. ٣ 

الإتفاق الكامل بين البنك والمستورد على شروط ذلك العقد وعلى اعتبار تلك الشروط كأساس 

للعملية التمويلية المؤمن عليها.

تسلمها. ٤ بضائع  عن  للبنك  استحق  مبلغ  أي  لسداد  رفضه  أو  السداد  عن  المستورد  عجز 

و قبلها.

إمتناع الضامن أو عجزه عن الوفاء بأي من التزاماته بمقتضى ضمان وفاء يصدره فيما يتعلق. ٥ 

بعقد بيع مؤمن عليه.

: أى إجراء أو قرار صادر عن جهة عامة في أي دولة يمنع كلياً أو جزئياً الآتى. ٦

تنفيذ عقد الشراء أو البيع أو الضمان بالدفع.أ. 

منع المستورد من تسلم البضائع أو من إبرام عقد بيع مع البنك.ب. 

تحويل. ٧  تؤخر  أو  تمنع  ما  دولة  تتخذها  التي  أوالإدارية  التشريعية  التدابير  أو  السياسية  الأحداث 

المدفوعات أو الودائع المتعلقة بعقد بيع أو ضمان دفع.

المادة (٣) العقود التى تغطيها الوثيقة:

تنطبق الوثيقة العامة للمصارف على العقود التى يبرمها البنك (المؤمن له) والتى  تشكل جزءاً من 

العملية التمويلية وينبغى:

أن تتعلق العقود بتصدير سلع صنعت كلياً أو جزئياً فى  السودان.. ١
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أن تمثل قيمة المواد التى انتجت اصلاً أو العمل الذى تم أداؤه فى السودان ما لا يقل عن٣٠٪ من. ٢ 

قيمة البضائع.

. أن تكون العقود مكتوبة وينبغى أن تبين طبيعة وكمية البضائع المباعة وشروط الدفع. ٣

المادة (٤) الإستثناءات:

عجز البنك أو من يمثله عن تنفيذ أى من شروط وأحكام عقد البيع أو عدم مراعاة أحكام أى قانون. ٣ 

بما فى ذلك أى أمر أو مرسوم أو نظام لائحى له قوة القانون.

ضياع أو هلاك مادى أو ضرر يصيب البضائع.. ٤

التأخير فى تسليم البضائع الى المستورد.. ٥

الإعسار أو الغش أو عجز أى بنك أو مؤسسة مالية أخرى تعمل كوكيل عن البنك فى الوفاء. ٦ 

بإلتزاماتها.

المادة (٥) المنازعات و ضمانات السداد:

فى حالة إدعاء المستورد لأى سبب من الاسباب وجود مبررات لرفض إبرام عقد بيع بينه وبين. ١ 

البنك بسبب عجز المصدر عن تنفيذ أى من إلتزاماته بموجب عقد الشراء الذى يشكل جزءاً من 

نفس العملية التمويلية فإن الشركة لن تكن ملزمة بالدفع للبنك الا إذا سحب المستورد إدعاءه أو قام 

البنك او المصدر بإثبات صحة أو عدم صحة هذا الإدعاء عن طريق التحكيم أو بإتخاذ إجراءات 

قانونية ضد المستورد فى قطره أو أى مكان آخر يحدده عقد الشراء.

فى حالة إدعاء المستورد لاى سبب من الاسباب وجود مبررات للإمساك كلياً أو جزئياً عن دفع. ٢ 

المبلغ المستحق أو بالإمتناع عن أداء إلتزاماته بمقتضى عقد البيع فإن الشركة لن تكون ملزمة 

بالدفع للبنك الا إذا سحب المستورد إدعاءه أو قام البنك بإثبات صحة أو عدم صحة هذا الإدعاء 

عن طريق التحكيم أو بإتخاذ إجراءات قانونية ضد المستورد فى قطره أو فى أى مكان آخر يحدده 

عقد البيع.

فى حالة حصول البنك على ضمان بالدفع أو إذا إشترطت الشركة وجود ضامن كشرط للتغطية. ٣ 

- عند الموافقة على العقد - فلن تكون الشركة ملزمة بتعويض البنك عن أية خسارة تنشأ بموجب 

الفقرتين (١ - ٤) من المادة (٢) الا إذا قام الضامن باداء المبالغ التى إلتزم بها أو صدر حكم 

ضد الضامن.

فى حالة حصول البنك على أى رهن أو ضمان لتنفيذ إلتزامات المستورد بما يشمل التزاماته بإبرام. ٤ 

عقد بيع فلن تكون الشركة ملزمة بالدفع للبنك مالم يتخذ البنك كل مايلزم من إجراءات بيع المرهون 
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أو دفع الضمان وتحويل كل المتحصلات الى حساب البنك، أو يكون قد تعذر على البنك القيام بذلك 

بسبب قيام حرب (بما يشمل الحرب الاهلية والاعمال العدائية والعصيان والتمرد المسلح) او بسبب 

إجراء أو قرار من سلطات دولة ما.     

فى جميع الاحوال لن تلتزم الشركة بقرار التحكيم أو بالحكم القضائي الصادر بصحة أو عدم صحة. ٥ 

الادعاءات بخصوص أى مطالبة وفقاً لهذه المادة الا بعد أن يصبح القرار الصادر من هيئة التحكيم 

أو الحكم القضائي نهائياً وملزماً لأطرافه وغير قابل للإستئناف.

المادة (٦) الحوالة:

يكون للبنك تحويل حقوقه الناشئة عن أى عقد يكون محل تغطية بشرط ألا يخالف ذلك شروط العقد، 

كما ينبغى أن يزود البنك الشركة بالتفاصيل المتعلقة بأية حوالة عندما يتقدم بمطالبة، علماً بأن الشركة 

لن تقوم بسداد أية مطالبة إلا بعد التأكد من أن مركز الشركة المايى لن يصبه ضرر من جراء الحوالة، 

ومن أن المستفيد من الحوالة قد زود الشركة بتعهد مكتوب ومقبول بأنه لن يتقدم بأية مطالبة من نصيب 

الشركة فى الإستردادات.

المادة (٧) الوكالة:

فى حالة تصرف البنك فى شأن أى عمليه تمويلية سواء كان البنك أصيلاً فى نفس العملية أوكيلاً فسوف 

يمتد غطاء الوثيقة ليشمل أى أصيل يقوم البنك بتمثيله بشرط أن يوافق الآخير كتابةً على جميع شروط 

وأحكام هذه الوثيقة.

المادة (٨) تخصيص النقدية المتسلمة:

لأغراض هذه الوثيقة تكون جميع المبالغ التى تسلمها البنك من المستورد بشأن أية عقود بما فى ذلك 

العقود غير المغطاة بالوثيقة ضمن الاموال واجبة الدفع بموجب جميع عقود البنك المبرمة مع نفس 

المصدر أو المستورد وفقاً للترتيب الزمنى لمواعيد الاستحقاق.

المادة (٩) سريان التغطية:

يبدأ الغطاء بالنسبة لكل عملية تمويلية فى تاريخ بدئها ولأغراض هذه الوثيقة يكون هذا التاريخ هو تاريخ 

نفاذ عقد الشراء مع المصدر بشرط أن يقع ذلك التاريخ خلال فترة الوثيقة.

المادة (١٠) سحب التغطية و إعادتها:

يجوز للشركة فى أى وقت – بإخطار كتابي- تعليق التغطية بالنسبة للعمليات التمويلية المبرمة. ١ 

مع مستورد معين أو مع جميع المستوردين فى قطر معين لمبررات تذكرها. ولن تغطى الوثيقة 
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العمليات التمويلية مع هؤلاء المستوردين إذا وقع تاريخ بدئها بعد التاريخ المحدد فى الإخطار.

يجوز للشركة فى أى وقت – بإخطار كتابي- إعادة التغطية بالنسبة للعمليات التمويلية المبرمة مع. ٢ 

مستورد معين أو مع جميع المستوردين فى قطر معين , وسوف تغطى الوثيقة العمليات التمويلية 

مع هؤلاء المستوردين بعد التاريخ المحدد فى الإخطار بالتعليق. 

المادة (١١) إلغاء الوثيقة:

فترة التأمين للوثيقة العامة للمصارف هي إثنا عشر شهراً ميلادياً , وهي قابلة للتجديد لفترات أخرى 

مماثلة , ويجوز إلغاء الوثيقة من جانب البنك أو من جانب الشركة لمبررات تذكرها وفي حالة الإلغاء 

فان الوثيقة لا تغطي العمليات التي تبدأ تواريخ نفاذ عقودها بعد إلغاء فترة الوثيقة.    

المادة (١٢) تعديل الوثيقة:

يحق للشركة تعديل أي حكم من أحكام الوثيقة عند تجديدها.. ١

يجوز للشركة – في أي وقت – وبعد إخطار البنك كتابةً تعديل أي من أحكام جدول الأسعار و. ٢ 

يسري أي تعديل على العمليات التمويلية التي تبدأ بعد التاريخ المحدد في الإخطار.

المادة (١٣) الموافقة على العقد:

يجب أن يحصل البنك على الموافقة على العقد من الشركة بالنسبة لكل عملية تمويلية وستقوم. ١ 

الشركة بتحديد المبلغ وفقاً لتقدير الشركة مع مراعاة الشروط والأحكام التي تراها ملائمةً وقد تعدل 

هذه الشروط والأحكام أي من نصوص الوثيقة.

لن تكون الشركة مسئولة في حالة تعرض البنك للخسارة وثبوت عدم إمتثاله لشروط وأحكام العقد. ٢ 

أو في حالة عدم حصوله على تلك الموافقة قبل شحن البضاعة.

المادة (١٤) مد أجل الإئتمان:

على البنك أن يحظر الشركة في عقد البيع المغطى بأي تمديد لتاريخ إستحقاق الدفع و له مع ذلك. ١ 

– إذا دعت الحاجة – السماح بسريان الإئتمان لفترة تزيد على فترة الإستحقاق أو يوافق كتابةً على 

مد تاريخ فترة الإستحقاق بشرط أن لا يزيد المد عن ستين (٦٠) يوماً.

 ً يجب أن لايسمح البنك بأى مد يزيد عن ستين (٦٠) يوماً إلا إذا وافقت الشركة على ذلك كتابة. ٢

مع تقاضي قسط إضافى.
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لا يسمح بمد أجل الإئتمان بعد تاريخ الاستحقاق في حالة التعامل بالكمبيالات والسندات الاذنية. ٣ 

والدفع نقداً مقابل المستندات والسندات لدى الاطلاع والمستندات مقابل الدفع.

المادة (١٥) الاقرارات:

والتفاصيل. ١  الوثيقة  هذه  عليها  تسري  تمويل  عملية  كل  بدء  بتاريخ  الشركة  البنك  يبلغ  أن  يجب 

الأخرىالمتعلقة بها وبتاريخ نفاذ كل عقد بيع تسري عليه هذه الوثيقة وذلك على النماذج المعدة 

لذلك على ان يعيد البنك الإقرارات الى الشركة فى غضون عشرة (١٠) أيام من تاريخ بدء العملية 

أو من تاريخ النفاذ على التواليى.

يجب أن يبلغ البنك الشركة بقيمة كل الشحنات التى تمت بمقتضى كل عقد شراء تسرى عليه الوثيقة. ٢ 

وكذلك قيمة جميع الدفعات المتسلمة والقائمة بمقتضى كل عقد بيع تسرى عليه الوثيقة وذلك على 

النماذج المعدة لذلك على أن يعيد البنك الإقرارات الى الشركة فى غضون عشرة (١٠) أيام من 

تاريخ إنتهاء أى شهر تم فيه تسلم دفعات أو يكون قد مضى أكثر من ستين (٦٠) يوماً على المبالغ 

المستحقة على المشترى بموجب عقد البيع.

المادة (١٦) تحويل العملات:

إذا ماعبر عن قيمة بعملة غير عملة الوثيقة فيتعين - لأغراض إقرار البنك بموجب المادة (١٥) - 

العملة  تلك  شراء  سعر  أساس  على  الوثيقة  عملة  الى  العقد  بذلك  المتعلقة  الصلة  ذات  المبالغ  تحويل 

وفقاً لقائمة السعر المعلنة من البنك المركزى أو الهيئات المماثلة التى تتعامل بالنقد الاجنبي وذلك عند 

وقت الاقفال فى تاريخ إرسال الشحنة. ويتعين على البنك إستخدام نفس سعر الصرف عند إقراره 

بتسلم المبالغ المدفوعة أو القائمة بالنسبة لتلك الشحنة وسوف تستخدم الشركة سعر الصرف نفسه عند 

إحتساب مطالبة البنك.

المادة (١٧) القسط ورسوم الوثيقة:

يتعين على البنك أن يدفع رسوماً سنوية غير قابلة للإسترداد بالنسبة لكل إثني عشر (١٢) شهراً تسرى 

مدة  فى  للشركة  بسدادها  البنك  يقوم  أن  على  الرسوم  قيمة  بتحديد  الشركة  تقوم  وسوف  الوثيقة  فيها 

لاتتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة.

يدفع القسط بالنسبة لكل عملية تمويلية تسرى عليها الوثيقة ويستحق دفع القسط عندما يبدأ التغطية 

بالنسبة لكل عملية تمويلية وفقاً للمادة (٩) ويحسب القسط بتطبيق النسبة المئوية للفئة المناسبة طبقاً لما 

ورد فى الجدول (٢) على قيمة عقد البيع بما يشمل هامش الربح , وسوف ترسل الشركة للبنك فاتورة 

بالقسط على أن يتم سدادها فى مدة لاتتجاوز ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة.
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المادة (١٨) الإخطارات:

يتعين على البنك إخطار الشركة فوراً – وفقاً للنموذج الذى ستزود به الشركة البنك- إذا ماتوافرت 

للبنك أسباب تدعوه للإعتقاد بأن المستورد يعانى مصاعب مالية أو إذا تأخر سداد أى مبلغ مستحق 

عليه مدة تسعين (٩٠) يوماً بعد تاريخ الإستحقاق أو إذا علم البنك بأى حدث يكون من شأنه أن يسبب 

خسارة.

المادة (١٩) تقليل الخسارة:

يجب أن يتخذ البنك الحيطة الكافية والعناية اللازمة وجميع الإجراءات الضرورية لمنع الخسارة. ٣ 

أو تقليلها.

يجب التأكد من أن جميع حقوق البنك على البضائع أو قبل المصدرين والمستوردين والضامنين. ٤ 

والغير محفوظة، وعلى البنك إذا مادعت الحاجة أن يحول أو ينقل الى الشركة تلك الحقوق واية 

بضائع أو مستندات قابلة للتداول أو ضمانات أو تأمينات أخرى تتعلق بالعملية التمويلية.

يتعين على البنك إتخاذ جميع الخطوات التى تراها الشركة ضرورية فيما يتعلق بخسارة فعلية أو. ٥ 

محتملة، بما يشمل التقاضى وتعيين شخص لتحصيل الدين ووضع أية حقوق قبل أى طرف موضع 

التنفيذ، وينبغى إذا تطلب الامر تكليف الشركة كوكيل أو نائب ذى صلاحية للتصرف بإسم البنك 

فى إتخاذ أية خطوات تراها الشركة ضرورية لمنع الخسار أو تقليلها أو متابعة المدينين وتحصيل 

المستحقات.

  . يتعين على البنك أن يمد الشركة بكافة البيانات والوثائق التى تحتاج إليها. ٦

المادة (٢٠) تخصيص التكاليف:

تسهم الشركة فى تحمل النفقات والتكاليف المناسبة التى يتحملها البنك فى حدود المعقولة وفاءً للإلنزامات 

الواردة فى المادة (١٩)، وسيكون إسهام الشركة فى هذه النفقات والتكاليف بنسبة مسئوليتها الفعلية أو 

المحتملة عن الخسارة، ولن تسهم الشركة فى اية مصروفات أو نفقات خاصة بالبنك.

المادة (٢١) الإستردادات: 

يجب أن يحول البنك للشركة جميع مبالغ الإستردادات التى تسلمها، وإلى ان يتم التحويل فان البنك. ١ 

يعتبر أميناً للشركة فى الاحتفاظ بتلك المبالغ وسوف تقسم الإستردادات التى تسلمتها الشركة بنسبة 

الخسارة التى تحملها كل من الشركة والبنك.

فى حالة عدم قيام البنك بالوفاء بالإلتزام الموضح فى هذه المادة بعد قيام الشركة بسداد دفعة ما. ٢ 
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للبنك، يصبح البنك ملتزماً ومسئولاً عن رد تلك الدفعة للشركة.

المادة (٢٢) متلقى التعويض:

مع مراعاة نص المادة (٦) لايحق للبنك أن يحول أو ينقل هذه الوثيقة أو أي من مزاياها الا بعد الحصول 

على موافقة الشركة الكتابية المسبقة ومع ذلك يمكن للبنك أن يطلب من الشركة دفع أى مطالبات الى أى 

متلقٍ للتعويض يعينه البنك، وفى هذه الحالة ستظل إلتزامات البنك الواردة بهذه الوثيقة كما هى.

المادة (٢٣) دفع المطالبات: 

جميع. ١  ذلك  فى  بما  المطالبات  تقدم  أن  ويجب  الخسارة،  وقوع  تاريخ  قبل  مطالبة  أى  تُدفع  لن 

المعلومات المتاحة فى غضون خمسة وأربعين (٤٥) يوماً من تاريخ وقوع الخسارة، ويجب أن 

يستعمل البنك النموذج الذى ستمده به الشركة.

بالنسبة للشحنات التى تمت بمعرفة المصدر، ستحسب الشركة خسارة البنك على أساس القيمة. ٢ 

الإجمالية للشحنات التى لم يتسلم البنك قيمتها،بما يشمل أى تأمين أو أُجرة شحن أو أية تكاليف قام 

البنك بدفعها و التى تتعلق بهذه الشحنات بعد خصم الآتى وفقاً لكل حالة:

أى مبلغ يكون من حق البنك أو المستورد – فى وقت وقوع الخسارة – إضافته لحساب المستوردأ.  

على سبيل الدفع أو الإئتمان أو المقاصة أو المطالبة المقابلة أو خلاف ذلك.

أية مبالغ قام البنك بتحصيلها عند وقت وقوع الخسارة وكانت متعلقة بالشحنات بما يشمل إنفاذب.  

أية ضمانات أو إعادة بيع أى بضائع.

. اية نفقات تجنب البنك دفعهات. 

. أى جزء من هامش الربح يدفعه المستورد عن الفترة التى تلي قيام الشركة بدفع المطالبةث. 

بالنسبة للبضائع التى لم ترسل بمقتضى عقد شراء مغطى، ستحسب الشركة خسارة البنك على أنها. ٣ 

مجموع كل المبالغ المدفوعة أو التى أصبحت واجبة الدفع من قبل البنك للمصدر فى شأن تلك 

البضائع بمقتضى شروط ذلك العقد بعد خصم الاتى لكل حالة:

أى مبلغ يكون من حق البنك فى تاريخ وقوع الخسارة يتم إضافته لحساب البنك مع المصدر علىأ.  

سبيل الدفع أو الإئتمان أو المقاصة أو خلاف ذلك.

أوب.   ضمان  أى  إنفاذ  يشمل  مصدر  أى  من  الخسارة  وقوع  تاريخ  فى  البنك  حصله  مبلغ  أى 

حصيلة إعادة بيع أية بضائع أو مواد.

الأساست.   هذا  على  المحسوبة  خسارته  تتجاوز  لا  أن  شريطة  دفعها  البنك  تجنب  نفقات  أية 

مجموع المبالغ التى كان سيدفعها للمصدر فى شأن تلك البضائع إذا كان العقد قد نفذ بالكامل ناقصاً 
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الخصومات ذات الصلة المحددة فى الفقرة (٢) من هذه المادة.

لن تدفع الشركة أكثر من النسبة المئوية المغطاة من المبلغ المعتمد طبقاً للموافقة المعنية على. ٤ 

العقد.

المادة (٢٤) حظر التأمينات أخرى:

يجب ألا يؤمن البنك بموجب وثائق أخرى على المخاطر المغطاة بمقتضى هذه الوثيقة الا بعد موافقتنا 

الكتابية.

المادة (٢٥) المقاصة:

هذه  بموجب  الشركة  على  الدفع  واجبة  المبالغ  من  تخصم  سوف  للشركة  البنك  بها  يدين  مبالغ  أية 

الوثيقة.

المادة (٢٦) النسبة المئوية غير المغطاة:

يتحمل البنك وحده المخاطر المتصلة بأية مبالغ تزيد عن المبلغ الذي تلتزم الشركة بدفعه للبنك بموجب 

هذه الوثيقة.

المادة (٢٧) طلب التأمين:

إن الطلب الذي تقدم به البنك للتأمين قد أُتخذ اساساً لهذه الوثيقة، فإذا تبين أن أياً من البيانات التى 

تضمنها الطلب قد إفتقر للدقة أو أنه غير صحيح فى أى وجه من الوجوه فستكون الوثيقة باطلة، على 

أنه يجوز للشركة الإحتفاظ بأى قسط تم دفعه , ويتعين أن يكون البنك قد افصح عن جميع الظروف 

وأنه سيواصل الكشف عن تلك الظروف التى من شأنها أن تؤثر على المخاطر التى تغطيها الوثيقة.

المادة (٢٨) مراعاة أحكام الوثيقة:

إن سداد البنك لجميع الاقساط بالكامل فى الوقت الذى تحدده الشركة ومراعاة البنك لجميع أحكام هذه 

الوثيقة يعتبران معاً شرطاً مسبقاً لأى إلتزام من قبل الشركة، وفى حالة مخالفة هذا الشرط المسبق يكون 

للشركة الحق فى الإحتفاظ بأى قسط تم دفعه.

إذا فشل البنك فى مراعاة أى شرط من شروط هذه الوثيقة فلن يعتد بقبول الفشل أو بالتغاضى عنه ما 

لم نقرر الشركة ذلك كتابة.

المادة (٢٩) التدليس:

أى تدليس سواء انطوى على غش ام لم ينطو، وأى سلوك مخادع يتعلق بهذه الوثيقة وبأية مطالبة 
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بموجبها أو بأى عقد من العقود التى تسرى عليها سيؤدى الى بطلان هذه الوثيقة، سواء كان قد صدر 

عن البنك أو عن أى شخص ذى مصلحة قانونية أو منفعة فيها , وفى هذه الحالة يجوز للشركة الاحتفاظ 

بأى قسط تم سداده ويكون البنك ملزماً برد أى مبلغ قامت الشركة بسداده بموجب الوثيقة.

المادة (٣٠) القانون واجب التطبيق:  يخضع هذا العقد لأحكام القانون السوداني.

المادة (٣١) التحكيم:  

إذا نشأ نزاع بين طرفي العقد يحل بالطرق الودية , فإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحل النزاع عن 

طريق التحكيم بواسطة هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يعين كل واحدٍ من الطرفين محكماً من 

جانبه , ويتم اختيار المحكم الثالث بمعرفة هذين المحكمين ليكون رئيساً لهيئة التحكيم , وفي حالة فشل 

المحكمين في الاتفاق على المحكم الثالث أو في حالة عدم قيام الطرفين أو أحدهما باختيار محكمه 

خلال شهر من تاريخ تسلمه إخطاراً من الطرف الآخر فإن النزاع يحال إلى جهة الاختصاص لتعين 

المحكم أو المحكمين وعلى هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع المعروض عليها وفقاً لإجراءات التحكيم 

المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة ١٩٨٣م أو أي قانون آخر يحل محله 

ويكون قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع.

إقرار:  بهذا أقر بأني قد اطلعت على النظام و الشروط الواردة فيه وأوافق على كل ما جاء فيه وعلى 

التعاقد بموجبه.

إسم المشترك :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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« شهادة «

راجعت أنها  المحدودة  التأمين  وإعادة  للتأمين  شيكان  لشركة  الشرعية  الرقابة  هيئة  تشهد 

نظام تأمين حصيلة الصادرات (الوثيقة العامة للمصارف) ولم تجد فيه ما يخالف أحكام الشريعة 

الإسلامية.

الإســـــــــــــــم             الصـــفة                    التـوقيع 

البروفيسور / الصديق محمد الأمين الضرير           رئيـس الهيئة

الأستاذ / حسن محمد إسماعيل البيلي                  عضـو الهيئة

الدكتور / أحمد علي عبداالله                           عضـو الهيئة  

الدكتور /  عبدالمنعم محمود القوصي                 عضـو الهيئة

واالله ولي التوفيق ,,

وصلى االله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
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بسم االله الرحمن الرحيم

شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة

الوثيقة العامة للمصارف

جدول رقم (١)

وثيقة رقم:........................................................................................

....

المشترك:.........................................................................................

.......

مدة سريان الوثيقة من:............................................  

الى:............................................................

النسبة المئوية المؤمن عليها:.......................................................................

.........................

رسوم الوثيقة:............................................................... 

تاريخ الإصدار:................................................................ 
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   شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة

إدارة تأمين حـصيلة الصادرات

إسم و عنوان مقدم الطلب: طلب تأمين (الوثيقة الشاملة)

إسم المستورد:

عنوان المستورد:

رقم التلفون:      

رقم الفاكس:

موقع الإنترنت:      

البريد الإلكترونى:

تاريخ العقد (أو التاريخ المتوقع للعقد):

تفاصيل البضاعة (الصنف/النوع/الدرجة/الكمية):

منشأ البضاعة:

هل سبق لكم التعامل مع المستورد ؟  نعم   لا

إذا كانت الإجابة بنعم الرجاء إعطاء التفاصيل الكاملة:

قيمة العقد (عملة العقد):

طريقة الدفع:      

فترة السداد:

في حالة وجود ضمانات للدفع:

إسم الضامن و تفاصيل الضمان:    
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إذا كان الدفع عن طريق خطاب اعتماد غير قابل ل>لغاء:

إسم وعنوان البنك فاتح الإعتماد:

رقم التلفون:

رقم الفاكس:

.( ) وينتهي يوم (    يبدأ شحن البضائع إبتداءً من يوم (   

اDسم:

التوقيع:       

التاريخ:
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

وبعد,

فلا زالت بعض موضوعات التأمين تحتاج إلى مزيد من الدراسات والتأصيل, والبحث والتقييم على 

الرغم من كثرة الكتابات والبحوث فيه, ومن هذه الموضوعات: موضوع التأمين على الدين والضمان 

نظراً لخصوصيتها المتعلقة بها من حيث الأحكام الشرعية, والآثار, حيث تتعلق بها بعض أحكام الحظر 

والشروط الخاصة بالتعامل فيها ما لا توجد في غيرهما.

لذلك كانت إدارة ندوة البركة للإقتصاد الإسلامي موفقة في اختيار هذا الموضوع للبحث والتأصيل 

وإزالة الشبهات عن التأمين التكافلي على الدين والضمان, وهذا ما سنتناوله في هذه الورقة المتواضعة 

التي كتبتها في فترة إجازتي الصيفية, وفي مكان لم تكن مصادري ومكتبتي متوافرة معي, لذلك استسمح 

في وجود أي نقص يتعلق بدراسة هذين الموضوعين, وسأسير على ضوء الخطة المرسومة من حيث 

الدخول في تعريف التأمين المراد به هنا, وتعريف الدين لغة واصطلاحاً, وحكم التأمين على الدين, 

وبيان الإشكالات المثارة حوله ومدى إمكانية دفعها, وبيان دواعي التأمين على الدين, وكيفية التغطية, 

وآلية عمل التأمين, وطالبي تأمين الدين, ونحو ذلك.

كما سنتناول في هذه الورقة التعريف بالضمان هنا لغة, واصطلاحاً, وحكم تأمين الضمان, ودواعي 

تأمين الضمان, والتغطية الأساسية لتأمين الضمان, والآلية لعمل تأمين الضمان, وأطراف عند الضمان, 

وطالبي تأمين الضمان, ونحو ذلك.

ونحن في هذه الورقة نبذل جهدنا بقدر المستطاع للوصول إلى ما هو المبتغى, واالله نسأل أن يجعل 

ونعم  المولى  فنعم  ومولانا  حسبنا  فهو  القبول,  ثوب  يلبسها  وأن  الكريم,  لوجهه  خالصة  كلها  أعمالنا 

النصير.

كتبه الفقير إلى ربه

أ.د. علي القره داغي

قره داغ - كردستان العراق ٢٠٠٩/٨/١م
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الموضوع يتفرع إلى قسمين:

القسم ا�ول: التأمين على الدين

والقسم الثاني: التأمين على الضمان

ونبدأ بالقسم ا�ول في الصفحات اMتية:
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القسم ا�ول:

التأمين على الدين

التعريف بالتأمين بإيجاز

التأمين لغة مصدر: أَمِّن, وأصله من أَمِن أمناً وأماناً, وأمانة, وأمنة, أي اطمأن(١).

والخلاصة أن التأمين تدور معانيه في اللغة والقرآن الكريم, والسنة المطهرة حول: الاطمئنان, وتحقيق 

الأمن والأمان, والتصديق.

وفي الاصطلاح يُعرف التأمين باعتبار نوعيه الأساسيين, وهما التأمين التجاري, والتأمين التكافلي:

فالتأمين التجاري هو كما عرفه القانون المدني المصري في مادته (٧٤٧) بأنه:                                           «عقد 

يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له, أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من 

المال, أو ايراداً مرتبا, أو أي عرض ماليّ آخر في حالة وقوع الحادث, أو تحقق الخطر المبين بالعقد, 

وذلك نظير قسط, أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن»(٢).

وأما التأمين التكافلي, فقد عرفه المعيار الشرعي رقم (٢٦) بأنه «اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار 

معينه على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار, وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع, 

ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية, وله ذمة مالية مستقلة (صندوق) يتم منه 

التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها, وذلك طبقاً 

للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق, أو تديره شركة مساهمة 

بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق. 

أحكام  عليه  وتطبق  نفسه,  التأمين  من  الربح  يستهدف  مالية  معاوضة  عقد  فهو  التقليدي  التأمين  وأما 

المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر, وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعاً.

التعريف بالدَين لغة واصطلاحاً:

(١)  يراجع: القاموس المحيط, ولسان العرب, والمعجم الوسيط, مادة «أمن»

(٢)  ومثل هذا التعريف في القانون المدني السوري في مادته (٣١٧) والليبي في مادته (٧٤٩) والعراقي في مادته (٣٨٩) والكويتي في 

مادته (٣٧٧)... ويراجع المزيد من التفصيل والشرح: د. علي القره داغي: التأمين الإسلامي, ط. دار البشائر الإسلامية, بيروت 

٥٠٠٢م طبعة ثانية
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الدَين لغةً يُطلق على ما له أجل, وأما الذي لا أجل له فيُطلق عليه القرض, وقد يُطلق عليهما(٣).

وفي الاصطلاح يُراد بالدَين هنا: الالتزامات الآجلة التي ثبتت في ذمة الشخص بسبب عقد تتأخر آثاره 

كقرض, أو استصناع, أو بيع آجل, أو بسبب تلف, أو قرابة(٤), وبذلك يصبح الدين أعم من القرض.

  وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار الديون الثابتة في الذمة أموالاً على سبيل الحقيقة، لأنها أموال وإن 

كانت آجلة قياساً على المال المغصوب بطريق أولى، ولذلك يثبت بها اليسار، فلا يجوز دفع الزكاة إلى 

من يملك منها بقدر الغنى، إلاّ إذا كان الدين غير ممكن ردّه، وحينئذٍ يكون حكمه حكم المال المغصوب، 

وللسبب نفسه تجب النفقة بسببها.

  وذهب الحنفية ووجه للشافعية إلى أن الدين مال حكمي وليس مالاً على سبيل الحقيقة، لأنه غير 

موجود في الواقع، فلا يؤول إلى المال إلاّ بالقبض(٥).

حكم التأمي على الدين:

قرارات  عدة  بتحريمه  صدر  قد   التجاري  فالتأمين  السابقين,  نوعيه  بحسب  يختلف  التأمين  حكم  إن 

جماعية, حيث صدر في ١٣٩٧/٤/٤هـ قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بحرمة 

التأمين التجاري, وحِلِّ التأمين التعاوني أو التكافلي (التأمين الإسلامي), ثم أكد هذا القرار المجمع الفقهي 

الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في ١٣٩٨/٨/١٠هـ, ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق 

من منظمة المؤتمر الإسلامي في قراره رقم (٩) في ١٠-١٦ ربيع الآخر ١٤٠٦ هـ.

قرارات  بمشروعيته  صدر  فقد  الإسلامي,  التأمين  يُسمى:  ما  أو  التكافلي,  أو  التعاوني,  التأمين  وأما 

من المجامع والهيئات السابقة بالإضافة إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في عام 

١٣٨٥هـ - ١٩٦٥مـ.

وهناك تفاصيل كثيرة لا تقبل طبيعة البحث الخوض فيها(٦).

وأما التأمين على الدين فإن كان من خلال التأمين التكافلي, والتعاوني (التأمين الإسلامي) فهو مباح 

شرعا ما دام التأمين عليه يسير وفقاً للمبادئ والأسس, والضوابط والشروط الخاصة بالتأمين الإسلامي 

(٣)  يراجع: القاموس المحيط, ولسان العرب, والمعجم الوسيط, مادة «دان»

(٤)  يراجع: حاشية ابن عابدين (٧٥١/٥) وفتح القدير (١٣٤/٥) والبحر الرائق (٦٤/٦) وكشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (٤/٢) 

والمنثور في القواعد (٨٥١/٢) والقواعد لابن رجب (ص ٤٥) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٥٢) ويراجع للمزيد: د. علي القره 

داغي: أحكام التصرف في الديون, بحث ضمن بحوث فقه المعاملات, ط. دار البشائر الإسلامية ببيروت.

يراجع : فتح القدير (١٣٤/٥) ومنح الجليل للشيخ عليش (٢٦٣/١) ونهاية المحتاج (٠٣١/٣) والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٥٣،   (٥)

ويراجع الدكتور نزيه حماد : قضايا فقهية معاصرة ص ٧٣، ود. شبير : المدخل إلى فقه المعاملات المالية المعاصرة ص ٨٧ 

(٦)  يراجع لهذه التفاصيل: د. علي القره داغي: التأمين الإسلامي, دراسة فقهية تأصيلية, ص ٥٢- ٣٩٤
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التي ذكرها المعيار الشرعي رقم (٢٦) الخاص بالتأمين الإسلامي, وذلك لأن جميع القرارات والفتاوى 

الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات والمؤتمرات والندوات, لم تُفرق بين التأمين على الدين أو غيره 

ما دام تأميناً إسلامياً.

والتأمين على الدين يدخل ضمن التأمين التعاوني التكافلي في حالتيّ العجز, أو الوفاة كما نص على 

ذلك البند (٦) من المعيار الشرعي (٢٦) في فقرته (٢) التي تنص على:

التأمين على الأشخاص في حالتيّ العجز أو الوفاة, المسمى أحيانا بالتكافل, ويقابله (التأمين   ٦/٢

التقليدي على الحياة)

يتم التأمين في حالتيّ العجز أو الوفاة عن طريق ما يأتي:  ٦/٢/١

طلب اشتراك يبين فيه جميع أحوال الشخص وصفاته المطلوبة للتأمين عليه,   ٦/٢/١/١

والتفاصيل الخاصة بما للمشترك وما عليه.  

تحديد مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين).  ٦/٢/١/٢

تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق.  ٦/٢/١/٣

في حالة الوفاة, توّزع المستحقات المتعلقة بالتكافل طبقاً لما يُحدد في الوثائق من أشخاص   ٦/٢/٢

أو جهات أو أغراض بعد موت المشترك, حسب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة 

الرقابة الشرعية, أما إن وُجدت أرصدة استثمار فتُوزع على الورثة طبقاً لأحكام الميراث 

الشرعية.

يُشترط في التأمين لحالة الوفاة, أن يُنص في وثيقة التأمين على أن المخصص له مبلغ التأمين   ٦/٢/٣

(المستفيد), أو الوارث, يسقط حقه إذا كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يداً فيه.

وقد يُثار حول تأمين الدين بعض الإشكالات أو الشبهات, منها:

أن الديون لها خصوصة في الفقة الإسلامي, منها عدم بيع الديون إلا بالأعيان, أو بشروط  ١ -

وقيود صعبة, ولذلك ينبغي أن يُستبعد عنها التأمين حتى لا يقع محظور شرعي؟

للجواب عن ذلك نقول:

إن التأمين التكافلي (الإسلامي) يقوم على أساس التبرع والتعاون, وأنه من عقود التبرعات 

وليس من عقود المعاوضات, ولذلك فلا مانع من وقوع هذا العقد على الديون, إذ المحظور 
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هو البيع ونحوه من عقود المعاوضات, ولذلك يجوز الحط من الديون, والتنازل عن جميعها 

بدون مقابل, بل هذا من أفضل الصدقات, فقال تعالى ((وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, 

وأن تصدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون))(٧).

ومن جانب آخر فإن مقاصد التأمين من التعاون والتكافل وإغاثة الملهوف وتخفيف المعاناة 

تتفق تماماً مع تأمين الدين الذي تظهر آثاره الإيجابية عند وفاة المَدين, حيث تكون أُسرته 

تركها  التي  الديون  أعباء  كاهلهم  عن  ويزيح  العبء,  عنهم  يخفف  من  إلى  تكون  ما  أحوج 

مُعيلهم, وإلا أصبحت المصيبة مصيبتين: مصيبة الموت, ومصيبة أعباء الديون, ولا سيما إذا 

كان منزلهم رهناً مُعرضاً للبيع لصالح الدائن, وبالتالي يكونون مهددين بفقدان منزلهم أيضاً, 

ولذلك يكون التأمين التكافلي بمثابة منقذ لهم -بعد االله تعالى- وكذلك الحال في حالة عجز 

المدين عن العمل بسبب وقوع مرض, أو حادثة, أو فاجعة حلّت به, حيث يكون أحوج ما 

يكون إلى العناية والرعاية.

أن الديون في حقيقتها معدومة غير موجودة وجوداً بارزاً مُجسـداً, وإن كانت موجودة وجوداً  ١٢ .

ذهنياً فـي الذمة, ولذلك يكون التأمين عليها موغلاً في الغرر والجهالة, وهذا يسـتدعي عدم 

جواز التأمين عليها؟

ونجيب على ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الديون أموالٌ حقيقية عند جمهور الفقهاء -كما سبق- كما أنها موجودة في 

الذمة وجوداً ثابتاً, وأن ما في الذمة -كما قال الفقهاء- موجود مثل الوجود الحقيقي, وذلك لأننا 

بصدد الالتزامات, حيث إن الالتزام بما في الذمة لا يختلف عن الالتزام العيني.

ومن جانب آخر, فإن الديون الآجلة معروفة بمقدارها وزمنها ونوعها وكل ما يتعلق بها, بل إن 

كلامنا في الدين الثابت في الذمة المحدد نوعاً ومقداراً وزمناً...إذن فأين الغرر والجهالة؟

الوجه الثاني: أن كلامكم هذا يمكن أن يُقال في التأمين التجاري القائم على المعاوضة, أما 

التأمين التعاوني التكافلي فهو من عقود التبرعات التي لا تتأثر بالغرر والجهالة.

التكييف الشرعي للتأمين على الديون

  الديون ـ كما سبق ـ أموال حقيقية عند الجمهور وحكمية إلاّ بعد قبضها عند الحنفية ووجه للشافعية، 

وبالتالي فيطبق عليها أحكام التأمين من حيث الحل والحرمة ومن حيث الضوابط.

(٧)  سورة البقرة (آية ٠٨٢)
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  وعلى ضوء ذلك فإن تم التأمين على الديون بطريق التأمين التجاري فإنه يترتب عليه ذلك التحريم 

الوجود،  في  (الغرر  المعاوضات   في  المؤثر  الغرر  من  المعاصرون  الفقهاء  ذكرها  التي  للأسباب 

والمقدار، والحصول، والأجل)، وأكل أموال الناس بالباطل، والربا، والمخاطرة وما يشبه القمار(٨) لذلك 

حسمت هذه المسألة من خلال قرارات المجامع الفقهية كلها بحرمة التأمين التجاري، وكذلك من قبل 

هيئة كبار العلماء بالسعودية(٩).

  وبالإضافة إلى كل ذلك يترتب على التأمين التجاري على الديون أنها أصبحت معقوداً عليها في عقد 

قائم على المعاوضة والاسترباح، وهذه إشكالية أخرى تحتاج إلى تفصيل، ولكن طبيعة البحث لا تسمح 

بالدخول في عالم الديون(١٠)، ونكتفي بما صدر من قرارات للمجامع الفقهية حول بيع الدين(١١).  

فعلى ضوء ذلك يكون التأمين التجاري على الديون غير جائز بطريق أولى.

أخرى  اشكاليات  فيه  الديون  على  التجاري  التأمين  بأن  الشرعية  الهيئات  من  فتاوى  صدرت  وقد    

غيركونه تأميناً تجارياً، منها أن الشركة المؤمنة بمثابة الكفيل، وبالتالي فلا يجوز لها أن تأخذ أجراً، 

لأن الاجماع قائم على عدم جواز الأجر على الكفالة(١٢)، مع أن الواقع أن شركة التأمين التجاري تأخذ 

على ذلك أجراً وعوضاً، وهذا غير جائز.

  وقد صدرت فتوى من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوتي نذكرها هنا بنصها : 

(أولاً ـ عند الضرورة يجوز توظيف غير المسلم في هذه الشركة شريطة أن يكون موثوقاً وأميناً على 

عمله ومعروفاً بهذا عن تجربة.

ثانياً : لا يجوز النص في العقد المبرم معه على بند التأمين على الحياة.

على  للتأمين  بند  على  العقد  بنود  في  تصريح  بدون  مقطوع  عليه  متفق  براتب  التعاقد  يمكن   : ثالثاً 

الحياة)(١٣).

يراجع لمزيد من التفصيل والتأصيل : الدكتور علي القره داغي : التأمين الإسلامي ص ٣٤١ – ١٩١   (٨)

قرار رقم ٩ (٢/٩) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، انظر : مجلة المجمع العدد ٢ الجزء ٢ الصفحة ٥٤٥، وقرار المجمع الفقهي   (٩)

الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي  في دورته الأولى في ٠١ شعبان ٨٩٣١هـ 

يراجع : الدكتور علي القره داغي : أحكام التصرف في الديون، ضمن بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة ط. دار البشائر   (١٠)

الإسلامية 

يراجع القرار الأول الصادر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة ١٢-٢٢٤١/٠١/٦٢هـ   (١١)

يراجع لمزيد من البحث : البحوث الفقهية الخاصة بخطاب الضمان والكفالة، المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد٢   (١٢)

الجزء ٢ ص ٥٣٠١ وما بعدها، وصدر قرار تفصيلي جيد من المجمع المذكور، القرار رقم ٢١(٢/٢) 

فتوى بيت المويل الكويتي رقم ٧٨٢، المنشور ضمن فتاوى التأمين ط. مجموعة دلة البركة، جمع تنسيق وفهرست : د. عبدالستار أبو   (١٣)

غدة، ود. عزالدين محمد خوجة ص ٢٣١



196

دور المشــتقات فـي إحــــداث الأزمـة المـــاليـة

  وبهذا يتبين أن التأمين التجاري على الديون لم تبحه الهيئات الشرعية حتى استثناء معتمداً على الحاجة 

على الرغم من طلبات كثيرة بها من البنوك الإسلامية (١٤). 

  فعلى ضوء ذلك يكون التأمين التجاري على الديون، وعلى غيرها غير جائز، ويبقى السؤال حول 

مدى مشروعية التأمين الإسلامي التعاوني على الديون.

ولذلك فإن التكييف الفقهي (الشرعي) للتأمين على الديون هو نفس التكييف الفقهي للتأمين التعاوني 

الإسلامي، فهو إما يكيف على أساس النهد والالتزام بالتبرع، أو على أساس الهبة بثواب، وكل هذه 

الأمور من التبرعات التي يغتفر فيها الغرر(١٥).

 ومع هذا التكييف العام فإن التأمين التعاوني الإسلامي على الديون يمكن أن يكيف على أساس الكفالة، 

لأن الجهة المؤمنة تضم ذمتها إلى ذمة المدين في دفع الكفالة.

لكن هذا التكييف يمكن أن تلاحظ عليه عدة ملاحظات من أههما :

١) أن الشركة المؤمنة لا تضم ذمتها إلى ذمة المدين، بل هي تتحمل الدين في حالة الموت، أو العجز 

الكلي فقط كما هو الحال في جميع شركات التأمين الإسلامي ـ حسب علمنا ـ.

  أما قبل ذلك فلم تكن الشركة المؤمنة مسؤولة وضامنة للمدين، وعند حدوث الموت أو العجز الكلي 

لا يعود المدين مسؤولاً عن الدين، إذن فلم يتحقق ضم ذمته إلى ذمة أخرى في وقت واحد، وبالتالي 

فلم تحقق الكفالة إلاّ عند الظاهرية الذين يقولون بأن الكفالة هي نقل الدين من المدين إلى الكفيل، وحتى 

على هذا القول فلا يستقيم الأمر، لأنه في حالة عدم تحقق الشرط فإن الشركة المؤمنة ليست مسؤولة، 

ولا ضامنة.

  ومن جانب آخر، فإن من مقتضى عقد الكفالة أن المكفول له يكون من حقه مطالبة الكفيل والمكفول 

عنه معاً، أو منفردين، في حين أنه في حالة التأمين على الديون، فإن المكفول له (المؤسسة المالية) ليس 

من حقه إلاّ مطالبة المدين إذا لم يتحقق الشرط، أو مطالبة الشركة المؤمنة في حالة تحقق الشرط.

  ويمكن الجواب عنه بأن هذه الكفالة هي كفالة معلقة على الشرط، وهي جائزة عند جمهور المالكية، 

بل ان جمهور الفقهاء يرون أن الكفالة المطلقة تعطي الحق للمكفول له مطالبة الكفيل، والمكفول عنه 

مجتمعين أو منفردين، وخالفهم في ذلك كل من أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، وأبي سليمان، وأهل 

الظاهر حيث ذهبوا إلى أن الكفالة مثل الحوالة توجب براءة الأصيل(١٦).

د. عبدالستار أبو غدة : ورقته في التأمين: على الديون المشكوك فيها، المقدمة إلى الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي ٨٩٩١   (١٤)

ص٤١

المرجع السابق ص ٦٣٢-٣٦٢ حيث ناقش التكييفات الفقهية، وانتهى إلى ترجيح تكييفه على أساس الالتزام بالتبرع، أو النهد   (١٥)

يراجع لمزيد من التفصيل : بدائع الصنائع (٣٢٤٣/٧) وفتح القدير (٩٩٣/٦) والدسوقي على الشرح الكبير (٥٦٢/٢) والروضة   (١٦)



197

  بل إن الكفالة المعلقة تنطبق تماماً على حالة التأمين على الديون في حالة العجز أو الموت، وهي أن 

يقول : (إذا أفلس فلان، أو مات فأنا كفيل لك بهذا الدين)، حيث أجازها الحنفية ما دامت معلقة على 

شرط ملائم مثل أن يقول : إذا غاب فلان ـ المدين ـ عن البلد فأنا كفيل بالدين، أو شرط جرى به 

العرف(١٧)، وهذا رأي المالكية، والشافعية على الرأي الصحيح (مقابل الأصح) والحنابلة في إحدى 

الروايتين(١٨).

  والخلاصة أن التأمين على الديون جائز ما دام يتم بطريقة التأمين التعاوني الإسلامي، وقد صدرت 

فتوى من ندوة البركة الثانية (الفتوى رقم ٩/٢) بإجازة ذلك، وهذا نص الفتوى : 

(التأمين ضد مخاطر التأخر في السداد (١/١٦))

 السؤال : هل يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في السداد،  سواء أكان 

هذا التأمين جارياً لدى شركة إسلامية للتأمين، أم كان عن طريق إنشاء البنوك الإسلامية فيما بينها 

صندوقاً للتأمين التعاوني ؟

الفتوى : يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد  مخاطر التأخر في سداد الديون التي تستحق 

له على الغير وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمين تعاوني تشارك فيه البنوك الإسلامية التي تستفيد 

من هذا التأمين وهذا هو الحل الذي تتفق عليه اللجنة وترجحه.

  أما تأمين الديون لدى شركة تأمين إسلامية فهو جائز أيضاً، وينبغي أن يوضع لكل منهما نظام 

ويعرض على اللجنة للموافقة عليه قبل بدء العمل به)(١٩).

  وقد صدرت مثل هذه الفتوى من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية في قطر، 

وفي الأردن(٢٠)، وفي غيرهما.

مدى ورود ا�جر على هذه الكفالة:

  أثار البعض حول تكييف التأمين على الديون على أساس الكفالة أن التأمين هذا فيه نفع وأجر للكفيل، 

(٢٢/٨- ٣٢) والمغني مع الشرح الكبير (٣٢٤/٥) ويراجع : أ.د. علي السالوس : الكفالة في ضوء الشريعة الإسلامية ط. مكتبة 

الفلاح ص ٤٩ – ٧٩ 

حاشية ابن عابدين (٥٩٢/٥، ٥٠٣ ـ ٦٠٣) وفتح القدير (١٩٢/٦ – ٤٩٢)   (١٧)

حاشية الدسوقي (٨٣٣/٣) ونهاية المحتاج (١٤٤/٤) وشرح المحلى مع حاشيتي القليوبي وعميرة (٠٣٣/٢) والمغني مع الشرح الكبير   (١٨)

 (٠٠١/٥ – ٢٠١)

(١٩)  فتاوى التأمين، مجموعة دلة البركة، الأمانة العامة للهيئة الشرعية، جمع وتنسيق وفهرست : د. عبدالستار أبو غدة، د.عزالدين محمد 

خوجة  ص ٣٩١ 

فتاوى الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية الأردنية في ١٢٤١/٨/٧٢هـ الموافق ٠٠٠٢/١١/٣٢م  (٢٠)
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وهذا غير جائز، كما هو رأي جماهير الفقهاء، وصدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

قرار رقم (١٢ (٢/١٢)(٢١).

 للجواب عن ذلك نقول : إن مسألة الأجر والنفع للكفيل واردة بالنسبة للتأمين التجاري الذي يستهدف 

الربح من التأمين نفسه، ولذلك يكون الفائض ملكاً للمؤمن، أما في التأمين الإسلامي فهذا غير وارد، 

لأن الشركة هي وكيلة عن حساب التأمين، وليست هي المؤمنة، ولذلك لو أخذت شيئاً فإنها تأخذ بحكم 

الوكالة بالأجر وهي جائزة، وأما حساب التأمين فلا يأخذ شيئاً لأنه هو يمثل المؤمن، والمؤمن عليه، 

وأن ما زاد فهو الفائض الذي يعود إلى المشتركين (حملة الوثائق) لذلك فمسألة الأجر في التأمين الإسلامي 

على الديون غير واردة البتة.   

الفرق بين التأمين التكافلي والتقليدي على الديون: 

  إن الفروق بين التأمين التكافلي على الديون، والتأمين التجاري عليها كثيرة، وهي نفس الفروق بين 

التأمين التجاري، والتأمين الإسلامي من حيث العقد، والفائض، والعلاقة، والتكييف، والمبادئ الحاكمة، 

ووجود الحسابين المنفصلين في التأمين الإسلامي، وحساب واحد في التأمين التجاري، وغير ذلك(٢٢).  

التأمين على الديون المعدومة، أو المشكوك فيها: 

  واما التأمين على الديون المعدومة، أوالمشكوك فيها فلا يجوز لشركة التأمين الإسلامي أن تقوم 

بالتأمين عليها، لأن الديون إما أنها معدومة فعلاً، أو أنها في حكم المعدوم، وبالتالي يكون التأمين عليها 

في غاية الانغماس في الخطر والغرر، وتضييع لأموال حساب التأمين (المشتركين) دون فائدة تذكر، 

وأنها نوع من المغامرة والمقامرة يجب على الشركة الإسلامية للتأمين أن تنأى عن مثل ذلك، فإذا كان 

الدين معدوماً فهذا يعني أن حساب التأمين يعوض دين المؤسسة دون التزام سابق، وتعرض نفسها 

لخسارة محققة وكذلك الحال في الديون المشكوك فيها، إذ العبرة في الفقه الإسلامي بالظن الغالب، وأن 

مبناه دائماً عليه في الأحكام الاجتهادية، وإذا كانت الشركة تغامر بهذا التأمين في سبيل احتمال ضعيف 

باسترداد الدين، فإن هذا فعلاً هو نوع من المقامرة المحرمة، هذا واالله أعلم.

  وأما التأمين على ديون المؤسسة المالية ضد المخاطر المالية الناتجة عن التأخر في السداد فهو جائز 

ما دام يتم ذلك عن طريق التأمين التعاوني الإسلامي(٢٣).

انظر مجلة مجمع الفقه، العدد ٢ ج٢ ص ٥٣٠١   (٢١)

يراجع لمزيد من بيان الفروق والتأصيل والتفصيل : الدكتور علي القره داغي : التأمين الإسلامي ص ٧١٣-٤٤٣   (٢٢)

() فتاوى الهيئة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية الأردينة في ١٢٤١/٨/٧٢هـ الموافق ٠٠٠٢/١١/٣٢م   ٢٣
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التأمين على القرض الربوي:

وفائدته  المقترض  للمال  ضماناً  يتضمن  والمقترض  للمقرض  بالنسبة  الربوي  القرض  أن  شك  لا    

الإسلامي  للتأمين  يجوز  فلا  بالاتفاق،وبالتالي  محرم  وهو  فاسد  أو  باطل  عقد  فهو  وبالتالي  الربوية، 

التأمين على هذا القرض حتى على رأس ماله، لأن في ذلك تعاوناً على الاثم وقد قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا 

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(٢٤).

دواعي تأمين الدين وأغراضه وأهدافه:

الأغراض  أهم  نذكر  فإننا  لذلك  جهات,  بثلاث  به  المعمول  الغالب  في  يتعلق  الدين  على  التأمين  إن 

والأهداف لكل واحدة منها:

من  الآجلة  عقودها  خلال  من  عملائها  على  ديون  لها  التي  الدائنة  المالية  المؤسسة  الأولى:  الجهة 

مرابحات, واستصناع, ونحوهما, حيث إن من أهدافها في إجراء عملية التأمين تقليل المخاطر, وتحقيق 

الأمان لاستثماراتها وديونها, ولا سيما أن العميل إذا مات أو عجز فإن المؤسسة تتعرض لمخاطر عدم 

وجود المال الكافي للسداد, أو لمشاكل المحاكم وبيع المرهون, ناهيك عن ملاحظة الجانب الانساني فيما 

لو كان للعميل أولاد قُصّر, لذلك فإن التأمين على ديون العملاء يحقق للمؤسسات أهدافاً طيبة, وأغراضاً 

جيدة, وتدرأ عنها مفاسد ومشاكل.

وفي الواقع أن المؤسسات المالية الإسلامية أمام مخاطر كبيرة من عدة جوانب من أهمها :

مخاطر الاستثمار بصورة عامة 

مخاطر موت المدين، أو عجزه عجزاً كلياً، حيث قد تكون في هذه الحالة أمام خيارين أحلاهما مُرّ، 

وهما : إما بيع العين المرهونة التي قد تكون المنزل الخاص بالمدين، أو المصنع، أو نحوه مما يكون 

مصدراً لعيشه، أو أن تترك الموضوع فتخسر ديونها، وهذه أيضاً كارثة لها، ولا سيما أنها ليست جمعية 

خيرية، وإنما مؤسسات استثمارية دخل الناس على أساس الربح وليس على أساس الخسارة وإن كانت 

هذه متوقعة ومحتملة.

وعلى الرغم من أن المؤسسات المالية الإسلامية تأخذ بمعظم الاحتياطات المطلوبة فقد تضخم حجم 

المديونيات المتعثرة، وأن نسبة كبيرة منها يعود سبب تعثرها إلى موت المدين، أو عجزه.

لذلك فالحاجة ماسة للتأمين على هذه الديون على الأقل لحالات الموت والعجز.  

ومن جانب آخر فإن المال ـ كما هو معروف ـ احدى الضروريات الخمس (او الست)، وبالتالي 

() سورة المائدة / الآية ٢  ٢٤
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الضياع  عن  أموالهم  حفظ  خلال  من  وتشجيعهم  المستثمرين  حقوق  وحماية  وتنميته  عليه  فالحفاظ 

والتأخير، بل تنميتها.... كل ذلك داخل في مقاصد الشريعة.

ولا شك أن التأمين على هذه الديون في حالة الموت أو العجز يحقق أمناً وأماناً لهذه المؤسسات المالية 

الإسلامية، ويحفظها من تراكم الديون وآثارها الخطيرة، ويحقق لها أرباحاً كبيرة من ناحيتين هما :  

عودة الدين (رأس المال والربح) إلى البنك واستثماره والاستفادة من أرباحه، في حين أن الدين إذا لم 

يردّ فقد ضاع على البنك كله، وإذا تعثر وتأخر فقد ضاع عليه ربحه واستثماره، وفي كلتا الحالتين 

تتأثر أرباح البنك سواء كانت بالنسبة للمساهمين، أو المودعين، بل إذا زادت الديون المتعثرة قد يصل 

الأمر إلى إفلاس المؤسسة المالية.

في  المتعثرة  الديون  لمشكلة  الناجعة  الحلول  أحد  يعتبر  الديون  على  الإسلامي  التأمين  فإن  هنا  ومن 

المؤسسات المالية الإسلامية.

والشريعة الإسلامية أدركت أهمية هذا الموضوع، وكانت سباقة في هذا الموضوع أيضاً، حيث شرعت 

عقوداً تبعية لحماية الدين مثل الكفالة التي هي ضم ذمة شخص آخر مليئ قادر على الأداء إلى ذمة 

المدين، والرهن الذي هو توثيق الدين بالعين، والحوالة التي هي نقل ما في ذمة مدين إلى مدين مليء 

كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم :    (إذا أحيل أحدكم على مليئ فليتبع)(٢٥).

الجهة الثانية: الشخص المدين, حيث يحقق التأمين على ديونه أغراضاً وأهدافاً طيبة, حيث إنه لا يحمل 

هَمَّ أولاده القُصّر في أن يُحمّلوا بديونه بعد موته فيتحول موته عليهم إلى مصيبتين – كما سبق ذكره.

والخلاصة أن المدينيين يحتاجون إلى التأمين على ديونهم من جانبين:

الجانب الأول : المتمثل في الآثار السلبية للديون على المدين نفسه، وعلى أسرته في حالة موته، حيث 

إن الأسرة بعد موته فقدوا الراعي المسؤول مع توارث تركة الدين الثقيلة ولا سيما إذا كانوا يعتمدون 

على دخله الشهري، فأصبحت مصيبتهم مصيبتين، بل تصبح المصيبة أكبر إذا كان منزلهم أو مصنعهم 

الذي هو مصدر عيشهم كان مرهوناً لأجل ذلك الدين، حيث إن البنك الدائن المرتهن يقوم بإجراءات 

البيع، لينتهي الأمر إلى أن تطرد الأسرة بعد موت المدين من منزلهم، أو يحرموا من مصدر دخلهم، 

وهكذا..

  لذلك فهذه حاجة ملحة تقتضي العلاج من خلال التأمين على الديون، حيث ان الشركة الإسلامية 

للتأمين في هذه الحالة تدفع الدين بالكامل للمؤسسة المالية وتدفع عن كاهل الورثة هذا العبء الثقيل 

وتنقذ الأسرة من التشرد والحرمان، وفي ذلك مصالح كبيرة ومنافع جسيمة على مستقبل الأسرة ونشأتهم 

وأحمد   ٦٢٣١ الحديث  مسنده  في  والشافعي   (٤٧٦/٢) ومالك   (٤٣/٥) ومسلم   (٤٦٤/٤) ـ  الفتح  مع  ـ  البخاري  رواه  الحديث   ٢٥

(٧٧٣،٤٥٢/٢، ٩٧٣، ٠٨٣، ٤٦٤، ٥٦٤) وأبو داود الحديث ٥٤٣٣ والنسائي (٣٣٢/٢) والترمذي (٤١٤/١) 
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بإذن االله تعالى.

  والجانب الثاني يكمن في تبرأة ذمة المدين نفسه بعد الموت، حيث تكفلت الشركة الإسلامية للتأمين 

بالدفع، وبالتالي ضمن المدين وهو حيّ من يكفل دينه، ويبرئ ذمته بدفع ديونه، وهذه منفعة عظيمة 

أخرى. 

الجهة الثالثة: حساب التأمين (أو الشركة المؤّمِنة) حيث يقدم هذه الخدمة للمشاركين فيه, فيستفيد الحساب 

من خلال زيادة الأعضاء, ويستفيد المُشاركون كذلك من خلال توزيع الأعباء الإدارية والتعويضات, 

حيث إن النظرية الاكتوارية تقتضي أنه كلما ازداد العدد قلّ العبء.

وبالإضافة إلى ذلك, فإن حساب التأمين يُحقق الأهداف الآتية:

تمديد نطاق التسهيلات الائتمانية لتشمل قاعدة أوسع من الفقراء النشطين اقتصادياً بجانب المستثمرين 

وذلك مدافعةً للفقر.

تقديم حوافز عملية للمؤسسات المالية والمصارف لتشجيعها للدخول بصورة جادة في مجال التمويل 

وخدمات المال.

تحريك الأرصدة المجنبة كإحتياطات لمقابلة عدم سداد الدين لدى المصارف ومؤسسات التمويل.

دين  يُعتبر  الذي  الصادر  حصيلة  بتأمين  شبيه  وصفاته  سماته  في  الدين  تأمين  أن  إليه  خلُصت  ما 

أيضا(٢٦).

علاقة هذه الدواعي بموضوع التأمين على الديون:

ما ذكرناه آنفاً يدل على أن هناك حاجة ملحة للعملاء والمؤسسة المالية الإسلامية معاً إلى التأمين على 

الديون، ولذلك فإن الغرر الموجود في التأمين التعاوني الإسلامي يكون مغتفراً مرتين مرة لأنه من باب 

التبرعات التي يتسامح فيها مع الغرر، ومرة ثانية لوجود الحاجة الملحة التي يغتفر معها الغرر(٢٧). 

من يدفع أقساط الاشتراك؟:

٢٦  عمر الفاروق أحمد الأمين: ورقته حول تأمينات الدين والضمان, الخاصة بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة, ص ١, ٢

٢٧  يراجع لنهي الرسول صلى االله عليه وسلم عن بيع الغرر : صحيح مسلم الحديث رقم ٣١٥١، وشرح النووي عليه (٦٥١/٠١)، 

وفتح القدير مع العناية (١١٤/٦) والتاج والاكليل (٢٦٣/٤) والفروق (٥٦٢/٣) وبداية المجتهد (١١/٢) والمجموع للنووي (١١٣/٩) 

ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٨٢/٩١) ويراجع لمزيد من التفصيل والتأصيل : الشيخ الصديق الضرير : الغرر وأثره على العقود 

في الفقه الإسلامي ط. دلة البركة ص ٤٣ 
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في التأمين على الدين فإن من مصلحة كلٍّ من المؤسسة المالية الدائنة, والشخص المدين أن يتحقق 

هذا التأمين –كما سبق- وبالتالي فيجوز لكل واحد منهما منفردين أو مجتمعين أن يقوما بهذا التأمين, 

وبالتالي فإن أعباء التأمين يجوز أن يتحملها الدائن أو المدين, أو كلاهما, كما أنه يجوز أن يشترط 

أحدهما على الآخر أن يقوم بالتأمين, ولا أرى مانعاً من هذا الشرط, حيث إنه لا يتعارض مع نصّ 

شرعي, ولا مع مقتضى عقد المرابحة, أو الاستصناع, أو نحوهما, بل إنه شرطٌ فيه مصلحة لكل واحد 

من الطرفين, وبالتالي فإن الاستحسان القائم على المصالح يقتضي إجازة هذا الشرط.

ولكن الذي ينبغي ذكره هنا, هو أن الفائض الموزع من قِبل شركة التأمين يتبع من دفع أقساط الاشتراك 

(أقساط التأمين), حيث إن الشخص الذي دفع مبلغ التأمين -سواء كان دائناً أم مديناً- فإن الفائض ينبغي 

أن يُوزع عليه, وإذا كانا قد دفعا الأقساط مشتركين, فإن الفائض أيضا يجب أن يتبع نسبة ما دفعه كل 

واحد من الطرفين.

التغطية:

جرت أعراف الشركات الإسلامية للتأمين(٢٨) أن التأمين على الدين خاص بحالتين, هما حالة موت 

المدين, وحالة عجز المدين عجزاً كلياً, حيث تدفع الشركة للمؤسسة الدائنة نيابة عن حساب التأمين 

جميع المبالغ المتبقية الثابتة على المدين يوم موته, أو عجزه, ونحن نذكر هذه الحالة, ثم نُتبعها ببيان 

غير هذه الحالة.

وإذا كانت المؤسسة المالية إسلامية أقامت عقودها على أساس العقود المشروعة, فإن التأمين التكافلي 

الإسلامي يحق له شرعا أن يُؤمن على جميع الدين الثابت بسبب عقد مشروع سواء كان الدين يتضمن 

ربحاً مع أصل الثمن كما في المرابحة, أم غير ذلك, وبالتالي فإنه في حالة الموت أو العجز يدفع كل 

المبلغ المتبقي من الدين يوم الموت أو العجز.

أما إذا كانت المؤسسة الدائنة مؤسسة مالية غير ملتزمة بأحكام الشريعة الغراء, وقد أقامت دينها على 

أساس الربا, فإن التأمين التكافلي الإسلامي إنما يحق له أن يُؤمن على رأس المال المدفوع فقط, وبالتالي 

فلا يجوز له أن يُدفع عند موت المدين, أو عجزه, إلا بنسبة رأس المال المتبقي, حيث لا يجوز له أن 

يُدفع عنه الفوائد التي حُسبت على رأس المال.

حالة التأمين على الدين في حالة عدم السداد مطلقاً:

هذه الحالة يتفرع منها نوعان:

٢٨  يراجع: التأمين الإسلامي, المرجع السابق, ص ٠٧٣ وما بعدها
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النوع الأول: التأمين على الدين في حالة تعثر المدين وعدم قدرته على السداد كما في حالة الوصول 

إلى مرحلة الإعسار (التجاري) والإفلاس (المدني), حيث يجوز لشركة التأمين الإسلامي أن تُؤمن على 

الدين لحالات الإعسار والإفلاس والتَعثُر في السداد لأسباب مشروعة, حيث إن في ذلك التعاون على 

البر والتقوى, وعلى تسديد ديون المُعسرين, فهذا أمر مشروع, بل مطلوب شرعاً, لقوله تعالى ((وإن 

كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون))(٢٩) ففي هذه الحالة يجوز أن 

تتفق شركة التأمين الإسلامي مع الدائن في أداء كل الدين, أو تحمل جزء من الخسارة الناتجة عن عدم 

سداد الدين مثل ٧٠٪-٩٠٪.

النوع الثاني: التأمين على الدين في حالة المماطلة من الموسِر, أو لحالات غش المدين أو تدليسه, أو 

الحالة المطلقة الشاملة لهذه الحالة, حيث لا يجوز التأمين لمثل هذه الحالة, لأن فيه تشجيعاً على الإثم 

المتمثل في الغش ومماطلة الموسِر, حيث وصفها الرسول -صلى االله عليه وسلم- بالظلم, فقال «مَطلُ 
الغَنيِّ ظُلمٌ»(٣٠)

وقال- صلى االله عليه وسلم -في حديثٍ آخر» لّي ُّالواجدِ يُحل ُّعرضَهُ وعقوبته(٣١)«

مسألة تقتضيها العدالة:

وقد جرت أعراف شركات التأمين الإسلامي أنها تدفع كل المبالغ المستحقة للمؤسسة المالية نيابة عن 

حساب التأمين فور موت المدين, أو عجزه دون المطالبة بما يُسمى «جائزة السداد المبكر» المعهود 

بها عند البنوك الإسلامية, حيث إن الشخص لو عجل بإداء ديونه قبل أوانه لدفع البنك الإسلامي -في 

الغالب- جزءاً من ديونه, أو بعبارة أخرى: تنازل البنك عن جزء من أرباحه التي أدخلها ضمن الثمن 

بسبب الزمن من باب الحطيطة (ضع وتعجل) الذي أجازه مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

التأمين  شركة  به  تقوم  الذي  المبكر  السداد  من  الحالات  هذه  مثل  في  تقتضي  العدالة  فإن  هنا  ومن 

الإسلامي أن تلاحظ المؤسسة المالية هذا الجانب, وترد جزءاً من هذه الديون, أو تتنازل عن بعضها, 

ولا سيما فإن المبالغ قد تكون في بعض الحالات كبيرة, وأن الفرق عظيم جداً.

وهنا يُرد السؤال الآتي: لمن تتنازل المؤسسة المالية الإسلامية؟

فقد اقترحْت منذ زمن ليس قصيراً على الشركة الإسلامية القطرية للتأمين أن تُطالب البنوك الإسلامية 

٢٩  سورة البقرة آية ٠٨٢

٣٠  الحديث صحيح متفق عليه, رواه البخاري في صحيحه -مع الفتح- (٤٦٤/٤) ومسلم في صحيحه (٧٩١١/٣)

٣١  الحديث رواه أحمد في مسنده (٨٨٣/٤) وأبو داوود في سننه -مع عون المعبود- (٦٥/٠١) والنسائي (٨٧٢/٧) والبيهقي في السنن 

الكبرى (١٥/٦) والبخاري في صحيحه تعليقا مع الفخ (٢٦/٥) والحديث لا تنزل درجته عن درجة «الحسن» كما قال الحافظ في الفتح 

(٢٦/٥)
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في مثل هذه الحالات بِرَد جزء من هذه الأموال, أو أن تتنازل عن بعضها لصالح ورثة المدين الميت, 

أو المدين العاجز, أو أن يكون لصالح حساب التأمين والفائض التأميني.

آلية عمل تأمين الدين:

في حالة التأمين عند موت المدين, أو عجزه, جرت العادة -كما سبق- بتحميل شركة التأمين الإسلامي 

كل رصيد الدين المتبقي, وهذا هو الأفضل والأنسب والأكثر انسجاماً مع التكافل والتعاون المطلوب 

في حالة الموت أو العجز.

ومع ذلك لا مانع شرعاً من أن تتفق شركة التأمين الإسلامي مع المؤسسة الدائنة, أو الشخص المدين 

بأن الشركة تتحمل٧٠٪ أو ٩٠٪ مثلا من الخسارة الناتجة, وأن المؤسسة الدائنة تتحمل نسبة كذا من 

الخسارة, أو أن المدين العاجز يتحمل نسبة كذا منها, أو أن تَرِكته تتحمل نسبة كذا مثلا.

أما في حالة التأمين لعدم السداد بسبب الإفلاس أو الإعسار أو التَعثُرِ المشروع, فإن شركة التأمين 

الإسلامي بالخيار أمام كل هذه الحالات السابقة دون أفضلية, بل حسبما يحقق مصالحها, بل وربما يكون 

من الأفضل اشراك الدائن في تحمل نسبة من الخسارة المحققة, حيث يجعله أكثر حرصاً على التعامل 

مع مَدينين جيدين تجنباً للخسارة وإجراءات الاسترداد القانونية التي قد يطول أمدها وكلفتُها.

ولكن هذه النسبة التي يُفضل أن يتحملها الدائن (المؤسسة المالية الدائنة) ينبغي أن تخضع لدراسة الحالة 

والأخذ بالاعتبار لعدة عوامل منها:

نظام متابعة الدين

نوع النشاط التجاري الذي يمارسه طالب الدين

أجل الدين «طويل, قصير»

توزيع الخطر «عدد كبير من المدينين بمبالغ صغيرة, أو عدد صغير من المدينين بمبالغ كبيرة»

تاريخ «سجل» طالب التأمين وتجربته السابقة مع الديون

رأي شركة التأمين في المدينين المطلوب التأمين عليهم

فضلاً على ذلك يكون لشركة التأمين مصدر معلومات ائتمانية تُقيّم من خلالها طالب التأمين ائتمانياً 

الكفاءة  عدم  عن  ناتج  محتمل  خطر  أي  عن  المُمول  وتُنبه  الائتمانية  سيرته  في  التغيرات  وتُراقب 

الائتمانية.

تُقدم شركات التأمين تأمين الدين للمُموليين بعدة أشكال:
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وثيقة مبنية على إجمالي الدخل السنوي

وثيقة لعملية محددة

وثيقة لعقد واحد

ويكون لشركة التأمين الحق في الاسترداد من المدين اذا دعا الحال (٣٢)

طالبو التأمين على الديون:

وهم:

المصارف الإسلامية, وشركات التمويل ونحوهما من المؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية

ممولو ومشغلو مشروعات الإسكان للتمليك المباشر, أو عن طريق البيع التجاري

منتجو وموزعو السلع والخدمات

مقدمو خدمات البيوع الآجلة والاستصناع والسلم

مؤسسات الإقراض وبنوك الفقراء للإقراض والمشروعات الصغيرة

ممولو خدمات التعليم, ومشروعات الحرفيين, والخريجين, والأسر المنتجة ونحو ذلك

٣٢  عمر الفاروق أحمد الأمين: ورقته السابقة, ص ١, ٢
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القسم الثاني:

تأمين الضمان

INSURANCE BOND

التعريف بالضمان لغةً واصطلاحاً:

الضمان لغة من ضمن بمعنى كفل, وله معان أخرى(٣٣)

وفي الاصطلاح عَرّفهُ الفقهاء بعدة تعريفات منها: أنه التزام حق ثابت في ذمة الغير, أو أنه ضم ذمة 

إلى ذمة مدينة في الالتزام بأداء الدين, أو أنه التزام دين على آخر

بالنسبة  يتحقق  والضمان  المتلفات,  ضمان  وليس  الكفالة,  هو  هنا  بالضمان  المقصود  أن  والخلاصة 

يستطع  لم  إذا  له  للمضمون  الضمان  مبلغ  بدفع  (الضامن)  التأمين  شركة  تتعهد  بأن  هنا  لموضوعنا 

المضمون تحقيق موضوع الضمان في تنفيذ التزاماته الملزم بها لأي سبب.

وللضمان تطبيقات معاصرة ذكرها المعيار الشرعي رقم (٥), نذكر منها البند (١/٧) المتعلق بخطاب 

الضمان لتعلقه بموضوعنا هنا:

لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان, والتي يراعى فيها   ٧/١/١

عادة مبلغ الضمان ومدته, سواء أكان بغطاء أم بدونه

إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار   ٧/١/٢

خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والنهائي) جائز شرعاً, مع مراعاة عدم الزيادة 

على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير 

المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء

لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو   ٧/١/٣

عملية محرمة

٣٣  يراجع: القاموس المحيط, ولسان العرب, والمعجم الوسيط مادة «ضمن»
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حكم تأمين الضمان:

حفاظاً على الإيجاز, نكتفي هنا في بيان حكم تأمين الضمان بما ذكرناه في حكم التأمين على الدين, 

ونلخصه بأن تأمين الضمان إن كان عن طريق التأمين التجاري فهو غير مشروع, وإن كان عن طريق 

التأمين التعاوني التكافلي (التأمين الإسلامي) فهو مشروع.

ومن المعلوم أن التأمين على الضمان, أو تأمين الضمان انما يجوز إذا كان محل الضمان مشروعاً 

ليس فيه شيء مُحرم من الربا, ونحوه, حيث لا يجوز ضمان الفوائد الربوية مطلقاً, ولا ضمان دين 

ناتج بسبب محرم.

دواعي تأمين الضمان:

يشترك في تأمين الضمان أربع جهات أساسية:

الجهة الأولى: حساب التأمين الإسلامي الذي يقوم بهذا العمل زيادة في تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات 

التأمين للأفراد والمؤسسات, وتلبيةً لمتطلبات مشروعات التنمية في البلاد, وتيسيراً لإجراءات الاستيراد 

والتصدير, وتسهيلاً لتحقيق متطلبات البنية التحتية.

الجهة الثانية: المؤسسات المالية الضامنة, حيث تستفيد من تأمين الضمان في تحقيق غايته من استرداد 

المبلغ الذي دفعة حسب تسييل خطاب الضمان.

المؤسسات  من  وأقوى  أكثر  الضمان  تأمين  في  للدخول  الإسلامية  المالية  المؤسسات  لدى  والدواعي 

قِبل  من  الدفع  وتأخير  الضمان  تسييل  عند  فائدة  أي  تأخذ  أن  تستطيع  لا  أنها  بسبب  وذلك  الأخرى, 

المضمون, في حين أن البنوك التقليدية تحسب الفائدة المتفق عليها منذ تسييل الضمان, ولذلك فإن تأمين 

الضمان يُحقق منافع أكبر للمؤسسات المالية الإسلامية.

المبلغ  بأن  أكبر  واطمئنان  أكثر,  توثيق  الضمان  بتأمين  يتحقق  حيث  له,  المضمون  الثالثة:  الجهة 

المضمون سيصل إليه بصورة أكثر تأكيداً, إذا وجد في حقيقة الأمر ضامنين هما المؤسسة المالية 

الضامنة, وشركة التأمين الضامنة.

الجهة الرابعة: الشخص المضمون, حيث يستفيد من تأمين الضمان في عدم رجوع المؤسسة المالية 

الضامنة عليه, وتبرأ ذمته بذلك عن كل المبلغ أو جزء منه حسب الإتفاق.

تكييف تأمين الضمان:

يُكيف التأمين على الضمان في التأمين التكافلي على أساس التبرع, وليس على أساس الكفالة, وبالتالي 
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فلا تَرِدُ هنا مسألة الأجر على الضمان –كما سبق في القسم الأول. علماً بأن التأمين مختلف تماماً عن 

الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب 

الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون.

أطراف تأمين الضمان:

تتكون من أربعة عناصر وهم:

مصدر خطاب الضمان, أي المحمي بالضمان (PARTY PROTECTED) وهو المؤسسة المالية 

الضامنة التي ستدفع المطلوب إذا فشل المضمون في تنفيذ التزاماته

شركة التأمين التي أمّنت على مبلغ الضمان (SURET) والتي حلّت عند الدفع محل الضامن, أو بعبارة 

أخرى: هي التي تدفع نيابة عنه المبلغ المطلوب

الشخص المضمون من قبل المؤسسة المالية (PRINCIPAL) وهو الطرف المكلف من قبل المضمون 

له بتنفيذ مضمون الضمان

المضمون له وهو الشخص الذي يريد تنفيذ عمل ما بالشكل المطلوب, وهو أساساً مضمون له للمؤسسة 

المالية الضامنة

فهذه الأطراف هي كلها مشتركة في تأمين الضمان بحيث نستطيع القول إنها أركان العملية بالإضافة 

إلى الأركان الموضوعية الأخرى, من صيغة العقد, والسبب.

التغطية في تأمين الضمان:

تشمل التغطية الأساسية في تأمين الضمان التعويض عن الخسائر الناجمة عن فشل المضمون في تنفيذ 

التزاماته لأي سبب كان في حدود مبلغ الضمان الذي صدر به خطاب الضمان, وهو في الغالب قد 

يكون نسبة من تكلفة أعمال المشروع في حال ضمان  التنفيذ للمقاولات, أو نسبة من قيمة البضاعة 

في حال ضمان الرسوم الجمركية(٣٤), أو نحو ذلك حسب الاتفاق المُبرم بين شركة التأمين والجهة 

المؤمنة عليها.

٣٤  عمر الفاروق أحمد الأمين: ورقته السابقة ص٣
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آلية عمل تأمين الضمان:

لا تختلف الآلية لعمل تأمين الضمان كثيرا عن آليات شركات التأمين من حيث خطوات التنفيذ, والعقود 

المنظمة لعمل تأمين الضمان, ومن حيث الشروط المطلوبة, وكذلك الشروط المقترنة بالعقد, ونحن هنا 

نذكر ما ذكره المختصون حول آلية عمل التأمين في حالة ضمان تسديد الرسوم الجمركية, وضمان 

حسن التنفيذ:

(BONDS GOVERNMENT) ضمان تسديد الرسوم الجمركية

مع تَوسع حركة الاستيراد وبُعد المستوردين من موانئ وصول البضائع, أصبح من المعتاد تخليص 

البضائع في الموانئ الجافة PORT DRY, أو بعد وصولها للمناطق الحرة أو مستودعات المستورد 

تصل  حتى  براً  ترحيلها  ويلزم  الوصول  ميناء  عن  بعيدة  تكون  ولكنها  الجمركية,  للرقابة  الخاضعة 

محطتها النهائية وتكون سُلطة الجمارك مستحقة للرسوم الجمركية منذ وصول البضاعة للميناء, لكنها 

تحصلها فعلياً بعد وصولها لمحتطها النهائية, لذلك تطلب تأمين ضمان من المستورد يضمن لها سداد 

الرسوم الجمركية إذا فشل المستورد في سداد الرسوم الجمركية بعد دخول البضاعة للبلاد, أو التصرف 

فيها, أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية, أو فشله في تنفيذ تعليمات سُلطات الجمارك فيما يتعلق 

بالمستودعات المراقبة جمركياً.

(BONDS PERFORMANCE) ضمان حسن التنفيذ

والمصانع  كالسدود  الانشائية,  المشروعات  في  الضمان  من  النوع  هذا  يُستخدم  الأحيان  غالب  في 

والمباني, فيطلب مالك المشروع «الدولة أو القطاع الخاص» ضماناً من المقاول يضمن له التعويض 

في حال فشل المقاول من تنفيذ العملية على الوجه الأكمل, وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة 

عقد المقاولة ١٠٪ مثلا, فتقوم شركة التأمين بإصدار خطاب الضمان المطلوب بعد التأكد من كفاءة 

وملاءة المقاول مقابل اشتراك يُحسب بناءً على العوامل الآتية:

- خبرة المقاول في تنفيذ المشروع

- كفاءة وخبرات العاملين لديه

- طريقة بناء المشروع من حيث نوعه وكيفيته ومواصفاته

- توافر تأمينٍ ضد الأخطاء المهنية

- ملاءة المعدات والآليات المستخدمة في المشروع لنوع العمل
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- مقدراته المالية(٣٥)

فهذه الآليات الفنية مشروعة, بل ومطلوبة لتحقيق الغرض المطلوب من التأمين.

طالبو خدمة تأمين الضمان

وهم:

الحكومات التي تعطي المشروعات للمقاولين, وكذلك الشركات التي تريد تنفيذ مشروعاتها, حيث 

تطلب خطاب الضمان, أو التأمين على الضمان

شرطة الجمارك

مقاولو مشروعات التنمية المحليين والأجانب

منظمة الكومسيا (المستودعات الجمركية)

المستوردون

وكلاء بيع السيارات (المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية)

المحاكم في بعض الأحيان

هذا وآخر دعوانا أن الحمدالله رب العالمين

         

٣٥  عمر الفاروق أحمد الأمين: ورقته المُشار إليها سابقا, ص ٣, ٤
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د. عبدالستار الخويلدي

الأمين العام – المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم 

أغتنـم هـذه المناسبـة للتعبيـر عن عظيم الشكـر والتقديـر لمجموعة البركة المصرفية على 

إتاحة الفرصة للمشاركة في الندوة الفقهية الثلاثين لمجموعة البركة.

كما أتقدم بجزيـل الشكـر للمشرفين على ندوات البركة السنوية على الجهـود الطيبة المباركة 

التي يبذلونها في خدمـة الصناعـة الماليـة الإسلاميـة وفي إحياء فقه المعاملات.

****
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بسم االله الرحمن الرحيم

تمهيــد 

١/ طرح موضوع مضمون وصيغة القانون الواجب التطبيق في عقود المؤسسات المالية الإسلامية يدل 

على الإهتمام بالمسائل القانونية. وهذا مؤشر إيجابي لأن المؤسسات المالية الإسلامية تعمل في إطار قانوني 

عام صيغت بنوده لتحكم القطاع المالي في عمومه، ولو وجدت هنا وهناك بعض النصوص الخاصة. فليس 

هناك مسئولية مدنية خاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، وليس هناك مضمونا خاصا للعربون أو للوكالة 

تنفرد به المؤسسات المالية الإسلامية مع عدم اهمال الكيفية ومجال الإستخدام حيث تظهر الفروق.

٢/ لم يناقش موضوع تطبيق القوانين الوضعية على أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية بشكل جماعي 

اللجنة  على  عرض  قد  الموضوع  كان  وإن  المنشورة  الفتاوى  في  الأقل  على  الموضوع  في  يفصل 

الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية منذ أقل من شهرين، وقدمت بعض البحوث في المؤتمر الثامن للهيئات 

الشرعية المنعقد بمملكة البحرين في الفترة ٢٣-١٤٣٠/٥/٢٤هـ الموافق ١٨-٢٠٠٩/٥/١٩م(٣٦) 

٣/ بعد مرور أكثر من ٣٠ سنة من العمل المصرفي الإسلامي، وبعد تأسيس جهة تحكيمية دولية 

جديد،  عنصر  الموضوع  على  طرأ  الإسلامية،  المالية  الصناعة  مجال  في  النزاعات  فض  غرضها 

وأصبح الموضوع ناضجا لإتخاذ موقف واضح في المجال.

٤/ خضوع المؤسسات المالية الإسلامية لأحكام القوانين الوضعية والغربية منها لم يعد أمرا محتوما، 

بل يخضع للتفاوض والإقناع وحتى لميزان القوى الذي لم يعد لصالح المؤسسات المالية الأجنبية فضلا 

عن إبداء هذه المؤسسات مرونة في تقبل تطبيق احكام الشريعة الإسلامية بفضل التقارب الفعلي الذي 

حصل بين المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية عن طريق التمويلات المشتركة. 

بحكم  وذلك  التطبيق،  الواجب  القانون  هي  الإسلامية  الشريعة  ومبادىء  أحكام  تكون  أن  الأصل   /٥

قيام هذه المؤسسات على أحكام الشريعة الإسلامية كما هو مبين بنظمها الأساسية ولوائحها أو بحكم 

القانون المنظم للنشاط المصرفي الإسلامي - إن كان هناك قانون -  الذي يقضي بمطابقة أنشطة تلك 

المؤسسات مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمطابقة لا يمكن أن تكون إلا عامة وشاملة لكل أنشطة 

المؤسسة المالية الإسلامية ولا تقتصرعلى جانب دون آخر.

كما  الشريعة  أحكام  فيه  تطبق  قانوني  محيط  في  لنشاطها  الإسلامية  المالية  المؤسسات  ممارسة   /٦

تطبق فيه القوانين الوضعية، أو تطبق فيه أساسا أحكام القانون الوضعي مع قبول جزئي بتطبيق أحكام 

عادة  تتمسك  التي  التقليدية  المؤسسات  مع  الإسلامية  المالية  المؤسسات  وتعامل  الإسلامية،  الشريعة 

بتطبيق القانون الوضعي في معاملاتها، جعل من الضروري النظر في الحلول الممكنة للتعاون بين 

٣٦  قدمت في المؤتمر المذكور بحثان: الأول للشيخ عجيل جاسم النشمي وعنوانه: «الحكم الشرعي في التحاكم إلى القوانين الدولية». 

والبحث الثاني للشيخ صالح اللحيدان وعنوانه: «النص على التحاكم للقوانين الوضعية في عقود المؤسسات المالية الإسلامية».
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مؤسسات لها مرجعيات قانونية مختلفة، خاصة وأن التمويلات الكبرى تحتاج إلى تمويلات مشتركة 

(التمويل المصرفي المجمع). وقد تكون المؤسسة المالية الإسلامية التي تربطها معاملات مع مؤسسة 

تقليدية في موقف تفاوضي لا يمكّنها من فرض قانونها ليحكم المعاملة كأن تكون نسبة مساهمة البنك 

التقليدي في تمويل مصرفي مشترك أكبر من نسبة البنك الإسلامي.

 ٧/ ولا يخفى ما لمعرفة القانون الواجب التطبيق من أهمية خاصة في المعاملات الدولية التي تحتمل تطبيق 

أكثر من قانون. فإذا حصل خلاف في المعاملات الدولية سواء عرض على القضاء أو على التحكيم فلا بد 

من معرفة القانون الواجب التطبيق. وتعد هذه المعرفة مسألة أولية تسبق كل حل للنزاعات، بل إن التسوية 

الودية نفسها لا تخلو من السعي لمعرفة القانون الواجب التطبيق وذلك لتقدير حجم ونوعية التنازلات التي 

يعتزم كل طرف القيام بها استنادا لمرجعية قانونية معينة. كما أن بعض المؤسسات الإسلامية ذهبت في 

نفس الإتجاه مع افتراض أن في القوانين الوضعية ما قد يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فتحوطت بذكر 

صيغة تنص على تطبيق القانون الوضعي ”بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية“.

٨/ وقد اثبتت التجربة أن مثل هذه الصيغ وخاصة التوفيقية منها - التي تبدو وكأنها أعطت لكل مدرسة 

فكرية حظها من التطبيق- كانت سببا مباشرا في تضرر بعض المؤسسات المالية الإسلامية عند تفعيل 

الصيغة ولما عرض الأمر على القضاء للبت في النزاع، وذلك بتفسير سلبي لتلك الصيغ كانت نتيجته 

التقليل من شأن أحكام الشريعة الإسلامية إن لم يكن الإستبعاد الكلي وهو أمر لم تتوقعه المؤسسات التي 

نصت على مثل تلك الشروط والتي رأت فيها مخرجا يقوم على عدم استبعاد القانون الوضعي السائد 

من حيث القوة الفعلية وعدم إغفال أحكام الشريعة الإسلامية التي بنت عليها كيانها.

 ٩/ ومع بدء نشاط المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الذي أسسته أهم المؤسسات الراعية للصناعة 

المالية الإسلامية نفسها ليكون مرجعها في مجال فض النزاعات بالصلح أو بالتحكيم(٣٧)، فقد طرأ على موضوع 

القانون الواجب التطبيق المطروح عنصرا جديدا قد يعطي للموضوع أبعادا أخرى يتعين دراستها.

١٠/ ونظرا لأهمية الموضوع من الناحيتين العلمية (البحث على صيغة مقبولة تحظى بقبول جميع 

الأطراف) والعملية (المخاطر القانونية الحقيقية التي تهدد مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية إذا لم 

تعتمد الصيغة المناسبة)، رأينا من المناسب البحث فيه وذلك بتشخيص الإشكالات والوقوف عند حقيقة 

اللجوء إلى القانون الوضعي وما يترتب عنها من آثار، وطرح الحلول الممكنة أخذا بعين الإعتبار أن 

الحلول المهتدى إليها لا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون مدخلا لإستبعاد أحكام الشريعة أو التقليل 

من مكانتها وصولا إلى ما نعتبره الحل الأوفق في الوقت الراهن.

٣٧  هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية التي أسست المركز وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية قد أسست هيكلاً 

لإدارة العملية التحكيمية بطريقة مؤسسية ولم تؤسس هيئة تحكيمية التي يرجع إختيارها إلى  أطراف النزاع أنفسهم أو يختارها المركز 

بناء على طلب من أطراف النزاع. وبناء عليه ليس هناك ما يخل بمبدأ حياد المركز إزاء أطراف النزاع سواء كانوا من المؤسسين أو 

من غيرهم.
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(١)

الوضـع الحـالي والمخـاطر القانونيـة على الصناعـة الماليـة الإسـلامية

يتصف الوضع الحالي في مجال القانون الواجب التطبيق في مجال الصناعة المالية الإسلامية بالحلول 

التالية:

. الإحتكام المطلق للقوانين الوضعية• 

الإحتكام المبدئي للقوانين الوضعية مع شرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والآثار العملية•  

الناتجة عنه.

أما تطبيق أحكام الشريعة مطلقاً أمام هيئة تحكيم إسلامية وإن كان هو الحل المنشود للمؤسسات المالية 

الإسلامية إلا أن تفعيله في الواقع لم يكن يسيراً، وما طرح موضوع ”مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا 

لإتفاقيات وعقود التي تكون المؤسسة الإسلامية طرفاً فيها“ إلا دليلاً ساطعاً على هذه الصعوبة.

١/١ الإحتكام المطلق للقوانين الوضعية:

     القوانين المدنية والتجارية وإن كانت في أغلبها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها 

غير مواكبة تماماً للمنتجات المستجدة في مجال الصناعة المالية الإسلامية. كما أن القوانين المدنية في 

أغلب الدول العربية تحيل إلى الشريعة الإسلامية في حالات الفراغ التشريعي أوالتأويل، يضاف ذلك 

إلى ضعف التأهيل الشرعي عند الكثير من القضاة كما تبين لنا ذلك من خلال دراسة بعض الأحكام 

الصادرة عن المحاكم في مجال المنتجات المالية الإسلامية(٣٨).

 (أ) المكانة الثانوية للشريعة الإسلامية: يبرزالدورالثانوي للشريعة الإسلامية  عند النظر في سلّم 

ترتيب النصوص الملزمة وذلك بتقديم النص القانوني عليها. فعند وجود نص قانوني صريح يحكم 

المتعلقة  المالية  المسائل  أن  وبما  الإسلامية.  الشريعة  أحكام  لتطبيق  مجال  فلا  القانونية  التصرفات 

بالقروض، والفوائد، وغرامات التأخير، وجدولة الديون كلها مقننة، فليس هناك عمليا مجالا لتطبيق 

٣٨  شرع المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم منذ أكثر من سنة في رصد الأحكام الصادرة عن المحاكم في مجال الصناعة المالية 

الإسلامية وتحليلها لمعرفة كيفية تعامل القضاء مع المعاملات المالية الإسلامية  المستجدة.  ولاحظنا أن هناك كثيرا من المسائل لم 

يوفق القضاء في  حسن تكييفها وذلك  لأسباب متعددة لا يتسع المجال لذكرها في هذا البحث.
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أحكام الشريعة الإسلامية. ومن أمثلة تقديم النص القانوني على أحكام الشريعة الإسلامية نذكر المادة 

الأولى من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي نصت على ما يلي: ”... فإذا 

لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية.....“. ومن أمثلة دور التفسير 

عند غموض النص القانوني، يمكن ذكر المادة الثانية من نفس القانون:“ يرجع في فهم النص وتفسيره 

وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي“.

إلا أن الإجراءات المذكورة غير كافية والفراغ لا يزال سيد الموقف في كثير من الأمور التي تعرض ولا 

نص لها في القانون كالتأمين مثلاً إذ تنص الفقرة (١) من المادة ١٠٢٦ من قانون المعاملات في دولة 

الإمارات العربية المتحـدة على أن ” ينظـم القانون الأحكـام المتعلقة بالأجهـزة التي تباشر التأميـن 

وخاصة فيما يتعلق بشكلها القانوني، وكيفية إنشائها، وأساليب مباشرتها لنشاطها، والإشراف عليها وذلك 

بما يحقق الأهداف التعاونية للتأمين ولا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية“.

فهذا النص يضع الإطار العام لنشاط التأمين التعاوني الذي يفترض فيه أن يكون منظماً بموجب قوانين 

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا أن هذه القوانين لم تصدر ولا تزال الأحكام العامة لعقد التأمين 

المنصوص عليها في قانون المعاملات هي السارية وإن كانت لا تلبي وفق النص الحاجة وتراعي 

تعقيدات قطاع التأمين عموما والتكافلي منه خصوصا. ففي النص المذكور هناك إشارة صريحة إلى 

تحكيم الشريعة، لكن النص القانوني الذي يفترض أن يفعّل مضمون الفقرة (٢) من المادة ١٠٢٦ من 

قانون المعاملات لم يصدر، فتعطل بذلك تحكيم الشريعة في المجال وهذا لم يمنع من وجود شركات 

تأمين تجاري تعمل وفق القانون دون مراعاة أحكام التأمين التكافلي.

-ففي النص إشارة إلى القوانين الخاصة المتفقة مع الشريعة وهذا يفترض حكماً أن القوانين الأساسية 

التي ترعى التأمينات العينية لا يجب أن تتعارض مع أحكام الشريعة. هذا وتجدر الإشارة بأن ذكر عبارة 

النصوص  تفسير  في  دلالته  له  الشريعة“  مع  المتفقة  الخاصة  ”القوانين  عبارة   قبل  التجارية“  ”القوانين 

القانونية من قبل القضاء الذي يعتمد على الترتيب في أهمية الأحكام بالرغم من وجود حرف العطف.

وفي جميع الأحوال فإن تلك أمثلة - تتكرر في جل القوانين العربية - تدل على أن القانون المدني يحيل 

إلى أحكام الشريعة مع إختلاف في الترتيب ويفترض عدم التعارض معها في أحكامه وحلوله، ولكن 

بصيغ وشروط تحتاج إلى تأويل وجرأة من قبل القاضي. ومثل هذه الصيغ والشروط المنتشرة في جل 

القوانين العربية تحيلنا إلى صورة القاضي الفقيه، وهذا التصور في تأهيل القاضي لا يقول به المتتبع 

لبرامج ومقررات تأهيل القضاة - مع اختلاف الدرجات من دولة إلى أخرى- والمتمعن في الأحكام 

الصادرة عن الجهات القضائية في مجال فقه المعاملات كما سبق ذكره في الهامش رقم٢ أعلاه.

تحيل  والتي  وغيرها  المذكورة  القانونية  النصوص  إن  القاضي:  لدى  الشرعي  التأهيل  ضعف  (ب) 

لأحكام الشريعة الإسلامية صراحة أو دلالة يمكن أن تفسر لصالح تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

استنادا إلى إرادة واضع القانون الذي يريد أن يخضع التصرفات القانونية إلى الشريعة كمبدأ عام إلا ما 



219

استثناه بنص قانوني صريح، إضافة إلى نصوص قانونية عامة كإسلامية الدولة(٣٩)ولكن ضعف مكانة 

العلوم الشرعية لدى الكثير من القضاة في العالم العربي جعل من الصعب التفاعل مع حقل واسع وجديد 

وهو فقه المعاملات المالية المعاصرة مما قد يضعه في موقع الحرج. وأمام الفراغ التشريعي الذي 

يمكن للقاضي أن يملئه بالرجوع لأحكام الفقه الإسلامي، بات الإستئناس بالقانون والإجتهاد القضائي 

الوضعي الأجنبي (المتميز بالجرأة والثراء) هو الملاذ لإصدار الأحكام، ولا يزال الإجتهاد القضائي 

الشرعي باب يخشى القضاة طرقه ولا سيما أن القاضي الفقيه في مجال فقه المعاملات المالية أصبح 

نادر الوجود حالياً.

(ج) حداثة منتجات الصناعة المالية الإسلامية:

استيعاب  في  المحاكم  تلاقيها   التي  الصعوبات  ومصادر  أسباب  بعض  على  الوقوف  حاولنا  ما  إذا   

المعاملات المالية الإسلامية، نجد أن ذلك يعود إلى طبيعة أدوات الصناعة المالية الإسلامية نفسها. 

إن صيغ التمويل والإستثمار المعتمدة اليوم في الساحة المالية الإسلامية وإن كانت مستمدة من الفقه 

الإسلامي على اختلاف مذاهبه إلا أن تقديمها في ثوب جديد غيّر شكلها المعهود في كتب الفقه القديمة، 

حيث أصبحت أساسا عقودا مركبة بعد أن كانت بسيطة. فهذه الأدوات انكبت عليها المجامع الفقهية 

واللجان الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وبلورتها بصورة تتماشى في مجملها مع القوانين 

ولكن لا تتعارض في كل الحالات مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فالمعاملات المالية الإسلامية كما تمارس اليوم مقارنة بما ورد في الفقه القديم تتميز باختلاط الأموال، 

وتعدد أطراف المعاملة الواحدة. ولنضرب لذلك مثالين.

المضارب  دور  المصرف  فيها  يؤدي  التي  المضاربة  في  نجده  وهذا  الأموال:  اختلاط  الأول:  المثال 

لبقية  بالنسبة  الوظيفة  هذه  يؤدي  المضارب  فالبنك  المال.  رب  دور  الاستثمار  حسابات  وأصحاب 

أموال  اختلاط  الوقف  في  نجد  كما  معهم.  أمواله  يدير  الوقت  نفس  وفي  المال)  (أرباب  المستثمرين 

الواقفين في الصناديق العامة بعد أن كان الواقف واحدا وهو عادة صاحب العقار. وهذه التطبيقات 

حديثة ولم يسبق أن تم التعامل بها عمليا، لكن ربما أشير إليها في كتب الفقه في شكل افتراضات أو 

جواب على سؤال.

الناحية  من  الإسلامية  المالية  المعاملات  جل  تميزت  الواحدة:  المعاملة  أطراف  تعدد  الثاني:  المثال 

التاريخية بحصر المعاملة في طرفين. ونسوق أمثلة على ذلك:

أما•   والعامل.  المال  رب  وهما:  شخصين  بين  تجمع  المضاربة  كانت  التاريخية:  المضاربة 

اليوم فيمكن أن يكون أرباب المال أكثر من واحد. كما يمكن أن يكون المضاربون أكثر من 

٣٩  كثيراً ما تنص المواد الأولى من الدستور أو نظام الحكم على إسلامية الدولة.
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واحد.

 المرابحة: تقوم المرابحة للآمر بالشراء كما صاغتها الفتاوى المعاصرة على ثلاثة أطراف•  

على الأقل بعد أن كان أطراف المرابحة في كتب الفقه اثنان.

 لكل هذه الأسباب مجتمعة لم يكن من اليسير تفويض فض النزاعات في المعاملات المالية الإسلامية 

إلى القانون الوضعي تفويضا مطلقا. وبناء عليه فقد تم التفكير في صيغة تحكّم القانون الوضعي لكن 

تقيده. وهي صيغة الإحتكام للقانون الوضعي مع شرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

٢/١ الإحتكام للقوانين الوضعية مع شرط مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والآثار العملية الناتجة 

عن هذا الإحتكام:

إستبعاد  إشتراط  مع  خارجها  أو  العربية  الدول  في  به  المعمول  الوضعي  القانون  إلى  الإحتكام  إن   

ما يتعارض منه مع أحكام الشريعة الإسلامية لم يلغ تماماً الخطر القانوني على المؤسسات المالية 

الإسلامية. وذلك بسبب توسع القاضي عند تطبيق هذه الصيغة في تفسير الشرط، الشىء الذي أدى 

عمليا إلى استبعاد أحكام الشريعة الإسلامية إما مطلقا أو جزئيا. والنتيجة أنه لا يمكن الإطمئنان إلى 

مثل هذه الحلول. 

هذا ويجب الإقرار بأن إستثناء الأحكام التي تخالف أحكام الشريعة من القانون الوضعي المطبق ليس 

بالأمر اليسير ولاسيما في القوانين التجارية. فهذا يفترض أن يكون تأهيل القاضي تأهيلا موسوعيا 

يخوله حسن الموازنة بين التشريع الوضعي والفقه الإسلامي وهما مدرستان  مختلفتان وإن اتفقت على 

الكثير من المسائل. ومن أمثلة الصيغ التي تحكّم القانون الوضعي مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية 

نجد الصيغة التالية: «يتم تطبيق القانون البريطاني بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»(٤٠).

وقد أدى التطبيق العملي لهذه الصيغة استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية سواء أكان الإستبعاد مطلقا أو 

نسبيا. وهذه عينة من قرارات المحاكم تطبيقا للصيغة المذكورة. 

(أ) الإستبعاد المطلق لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: أكدت قرارت المحكمين والمحاكم الأجنبية 

٤٠  واقتراح هذه الصيغة كان مصدره بعض فتاوى هيئات الرقابة الشرعية التي طرح عليها السؤال التالي: «هل يجوز النص على إخضاع 

اتفاقية ذات طابع إسلامي لأحكام القانون الإنجليزي؟ ,هل في ذلك حرج من أن تكون السيادة لغير الشريعة الإسلامية في مثل هذه 

المعاملات؟ فكان جواب اللجنة كالتالي: «بعد التداول وما قدمته الإدارة من توضيح لمبررات واسباب اللجوء إلى القانون الإنجليزي في 

الإتفاقيات الدولية انتهت الهيئة إلى أنه لا مانع من النص على تطبيق القوانين الوضعية بشرط إضافة العبارة التالية إلى النص المتعلق 

بتطبيق القانون. وهو (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وأالله أعلم» (فتوى رقم ١/٥٢ من الفتاوى المصرفية الصادرة عن هيئة 

الرقابة الشرعية لبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي للسنوات ٧٨٩١-٠٠٠٢م. الطبعة الأولى ٣٢٤١هــ/٢٠٠٢م 
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(وهي  أسباب  عدة  إلى  استنادا  عنها  المتفرعة  والقوانين  الإسلامية  الشريعة  احكام  لتطبيق  استبعادها 

ذرائع أكثر منها أسباب حقيقية) اختلفت باختلاف ظروف وملابسات كل قضية. ونذكر بعض الشواهد 

التاريخية لتالية:

قضية آرامكو: أبرمت الحكومة  السعودية  سنة ١٩٣٣ مع شركة آرامكو (حلت محل شركة أخرى) 

اتفاقا لإستغلال البترول منحت بمقتضاه الحكومة السعودية لشركة آرامكو امتيازا لمدة ٦٠ عاما. في 

السعودية  الحكومة  بمقتضاه  منحت  أخرى  شركة  مع  عقدا  السعودية   الحكومة  أبرمت   ١٩٥٤ سنة 

من  الأحمر  البحر  طريق  عن  ومنتجاته  البترول  شحن  في  الأفضلية  حق  (ساتكو)  الجديدة  للشركة 

السعودية إلى الدول الأجنبية، سواء تم الشحن من مواني السعودية أو من نهاية خط الأنابيب خارج 

إقليمها، وسواء تم الشحن بواسطة الشركات صاحبة الإمتياز ذاتها أو للشركات التي تملك أصولها، أو 

المشترين منها. وتحمل الناقلة العلم السعودي. ومقابل الحق في النقل تعهدت شركة (ساتكو) بأن تدفع 

للحكومة السعودية مبلغا مقطوعا عن كل طن يشحن للخارج على ناقلات الشركة علاوة على دفع كافة 

الرسوم التي تقررها مواني المملكة العربية السعودية.

وقد رأت شركة آرامكو في الإتفاق المبرم مع «ساتكو» تعارضا مع اتفاق الإمتياز المبرم معها سنة 

١٩٣٣ والذي حسب قراءتها له يخولها الحق المطلق في اختيار وسائل النقل الضرورية بما في ذلك 

النقل على ناقلات بترول أجنبية.

 ولفض النزاع بين الطرفين تم الإتفاق على عرض النزاع على التحكيم حيث تم ابرام اتفاق التحكيم 

سنة ١٩٥٥. وقد نص اتفاق التحكيم على أن تتولى محكمة التحكيم الفصل في النزاع طبقا للقانون 

الساري في المملكة العربية السعودية، وذلك فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في اختصاص المملكة العربية 

إطار  داخل  تقع  لا  التي  للمسائل  بالنسبة  وذلك  تطبيقه  المحكمة  ترى  الذي  للقانون  وطبقا  السعودية، 

اختصاص المملكة العربية السعودية. وينصرف اصطلاح القانون السعودي المستخدم في هذه المادة 

إلى أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

 ولتكييف الطبيعة القانونية للإمتياز في مجال البترول أي معرفة هل هذا التصرف القانوني المتمثل 

في عقد الإمتياز يعد إرادة منفردة، أو عقد إداري،  أو عقد يحكمه القانون الخاص، لجأت هيئة التحكيم 

إلى القانون السعودي أي أحكام الشريعة الإسلامية على ضوء المذهب الحنبلي كما هو منصوص عليه 

بإتفاق التحكيم.

 وبعد دراسة حجج الطرفين خلصت محكمة التحكيم إلى النتائج التالية:

• أن القانون السعودي لا يعرف فكرة القانون العام أو القانون الإداري على النحو السائد في 

القانون الفرنسي. وهذه إشارة إلى وجهة النظر التي أبدتها الحكومة السعودية في دفاعها والتي 

مفادها أن وجود الدولة كشخص قانوني يتمتع بالسيادة طرفا في العقد يعد عنصرا حاسما في 

تحديد الطبيعة القانونية للعقد.
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• أن فقه الإمام أحمد بن حنبل لا يتضمن أي قاعدة محددة تخص الإمتيازات المتعلقة بالمعادن 

ومن باب أولى تلك المتعلقة بالبترول. وأنه لا يعرف فرقا بين المعاهدات المبرمة بين الدول، 

الإتفاقيات  هذه  فكل  التجارية.  أو  المدنية  والعقود  الإدارية  العقود  أو  العام  القانون  وعقود 

تحكمها قاعدة ثابتة واحدة هي قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن المساس بها أوالتنصل 

منها.

• الامتياز الممنوح لشركة آرامكو من قبل الحكومة السعودية يعتبر عقدا غير مسمى أي لا يمكن 

إدراجه ضمن العقود المعتادة. 

الشريعة  أحكام  ورائه  ومن  السعودي  القانون  تطبيق  استبعدت  قد  التحكيم  هيئة  تكون  وبذلك       

الإسلامية. والجدير بالتوضيح أن استبعاد تطبيق قانون معين بدعوى أنه لا يتضمن عقدا معينا أمرا 

يحتاج إلى تمحيص ودراية واسعة بالمجال، فقد لا يرد العقد بالإسم ولكن يرد مضمونه، وقد يرد تحت 

مسمى غير المسمى القانوني العصري، أو قد يكون الفقه عالج الموضوع المطروح بصيغة أخرى، 

تتحد في النتيجة وتختلف في الوسائل(٤١).

 (ب) الإستبعاد النسبـــي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: 

اتخذ الإستبعاد النسبي عدة أوجه منها الإستناد على سبب عدم التقنين، وكذلك التفسير السلبي لبعض 

بنود العقد، وأحيانا  عبر الإجتهاد في إعادة تكييف المعاملة المفضية إلى صورة جديدة.

الإستبعاد بسبب عدم تقنين أحكام الشريعة: 

في القضية المعروفة بقضية بنك الشامل/البحرين أشار القاضي البريطاني أن التفسير الحرفي لعبارة: 

السماوي  القانون  ذلك  تعني  التطبيق  واجب  بالقانون  المتعلق  النص  في  الواردة  الغراء»  «الشريعة 

المنصوص عليه في القرآن والسنة، وأضاف: «بيد أن معظم القانون الإسلامي للمعاملات التجارية 

والمالية لم يقنن في قانون أو أحكام محددة المعالم وإنما أسس القانون الإسلامي على الآراء المتباينة 

للمدارس الفقهية المختلفة التي نشأت في الفترة ما بين ٧٠٠ و٨٥٠ م. ويمكن أن نسلم إلى حد ما 

بأن عدم تقنين أحكام الفقه الإسلامي وخاصة في مجال فقه المعاملات (ونظرا لثراء الفقه الإسلامي 

حيث نجد أكثر من رأي في المسألة الواحدة) لا يساعد على سهولة البحث عن الحلول والإهتداء لها 

كما لو كانت تلك الأحكام مقننة مع الترجيح لحل يحظى بالإجماع ويعتمده الجميع، لكن الغرابة تكمن 

في أن الحجة تأتي من مدرسة قانونية لا يعتمد نظامها القانوني على التقنين، بل يعتمد على السوابق 

٤١   نذكر على سبيل المثال في مجال الأحوال الشخصية معالجة بعض القوانين الوضعية  آثار التشرد واليتم بصيغة التبني. ولكن معالجة 

الفقه الإسلامي للموضوع ذاته تحكمه  الكفالة. فالقول بأن الفقه الإسلامي لا يعرف التبني صحيح، لكن  القول بأن القانون الوضعي 

يعرف التبني (إشارة إلى عمل انساني إيجابي  وذلك باعتماد حلول لظواهر اجتماعية مستجدة)، والفقه الإسلامي لا يعرف التبني (وكأنه 

يفقد الحلول لظواهر اجتماعية لها بعد انساني) أمرفيه تبسيط ويحتاج إلى توضيح مع العلم بأن القول صحيح على إطلاقه.
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والأعراف، ونعني بذلك المدرسة القانونية البريطانية. كما أن الحرص والإصرار على الوصول إلى 

الحلول يدفع الباحث إلى الإهتداء إلى بعض المراجع العامة في فقه المعاملات وهي متاحة. ونعني 

بذلك القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية. وقد شملت مبادىء أساسية في فقه المعاملات، وهي عادة 

مترجمة وفي متناول الجهات القضائية والتحكيمية.

الإستبعاد بالتفسير السلبي لبعض البنود في العقد:

يجب  معينة  صيغة  هناك  توجد  لا  أنه  التطبيق  الواجب  والقانون  التحكيم  شرط  صياغة  في  الأصل 

النص عليها في العقد، ولكن على الجهة التي تصيغ العقد (الإدارة القانونية، المحامي وغيرهم) أن 

تؤكد بوضوح إرادة الطرفين في النزول عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة، وفض نزاعهما بحكم 

يصدرعن جهة تحكيمية يختارها أطرا ف النزاع مع النص على القانون الواجب التطبيق في النزاع. 

والحرص على الوضوح في هذا المجال مصدره الإلتباس الذي قد يحصل  بعد نشوب النزاع حول 

تحديد الإرادة الحقيقية لأطراف العقد : هل أراد الأطراف حقيقة تعيين هيئة تحكيم لتفصل في النزاع 

بحكم ملزم، أو هل أرادا تعيين من يوفق بينهما ويقرب وجهات النظر بحيث يقتصر دوره على الصلح، 

أو هل أرادا تعيين خبير يقتصر دوره على توضيح مسألة فنية وهكذا من التأويلات. 

كما أن صيغة ”يتم تطبيق القانون البريطاني بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية“(٤٢) كانت سببا 

في استبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بتأويل الشرط على أنه شرط اختياري بين أحكام 

الشريعة الإسلامية والقانون البريطاني!. وبما أن القاضي يفترض ان يكون ملما بقانونه الوطني قبل 

أي قانون آخر وهو ما فعله القاضي البريطاني حيث قام بتطبيق القانون البريطاني واستبعد غيره. ولا 

يلام القاضي البريطاني على ذلك بالرغم من أن صياغة الشرط  تقتضي منه أن يضع النص القانوني 

(وهو القانون البريطاني) المطبق على  الوقائع في ميزان أحكام الشريعة الإسلامية كإجراء أولي ولا 

يجوز له تطبيق القانون البريطاني مباشرة دون التأكد من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.  والفهم 

الأمين للشرط يؤدي إلى تطبيق مشروط للقانوني الإنجليزي. وفي حقيقة الأمر ليس من الحكمة ولا 

من  فالغاية   المجردة.  العلمية  الطلبات  هذه  مثل  البريطاني  القاضي  من  يطلب  أن  بمكان  الواقع  من 

وراء هذا الشرط لا يمكن ان تغيب على قاض أو محكم وهي صدور حكم لا يخالف أحكام الشريعة 

الإسلامية. والأطراف التي نصت على هذا الشرط لا ترى في القانون الوضعي مخالفة مبدئية لأحكام 

الشريعة الإسلامية اعتقادا منها بأن المجال هو مجال فقه المعاملات، وهو مجال أوسع وأرحب من فقه 

٤٢  هناك صيغة أخرى مختلفة عن هذه الصيغة  لكن تتحد في النتيجة بحيث لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وتصاغ عادة كالتالي: 

«ويتم الفصل في الخلاف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وما لا يتعارض معها من القوانين السارية في......(ذكر جنسية القانون)». 

ويبدو أن هنك خلافا طفيفا بين الصيغتين ولو شكليا وهي أن الصيغة المعتمدة في تطبيق القانون البريطاني تضع سمو القانون على 

الشريعة فالقانون هو الذي يطبق مع الحذر في تعارضه مع الشريعة. أما الصيغة الثانية فتجعل من القانون الوضعي مكملا لأحكام 

الشريعة الإسلامية. وهذه الصيغة مطمئنة للذين يريدون تطبيق القانون بدعوى شموليته لكل الحلول.
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العبادات، وهذا صحيح إذا إقترن بإرادة وحرص وأمانة وفهم دقيق  للنصوص وتفسيرها وهذه صفات 

فقدت جميعها في القضية المذكورة.

: الأصل أن   الإستبعاد بالإجتهاد في إعادة التكييف نتيجة التأثر اللاإرادي بالمحيط القانوني• 

القاضي لا سلطان عليه ولا خلفية له في تناول القضايا التي تعرض عليه إلا التقيد باتفاق 

الأطراف وبالتحديد القانون الواجب التطبيق (المقصود هنا الإحتكام لأحكام الشريعة الإسلامية) 

وما يتضمنه الملف من وثائق وحجج. وهذا ما دأبت عليه جل المحاكم في الداخل والخارج. 

ولكن قد يطرأ أحيانا أن هيئة المحكمة (أو البعض من أعضائها) تكون حريصة عند إصدار 

الحكم على عدم التناقض مع المنظومة القانونية العامة السائدة التي تعمل في دائرتها والمتشبعة 

بتفاصيلها.  ومن أمثلة ذلك إذا كان القانون يأخذ بمبدأ الفائدة أخذا وعطاء، وكذلك غرامات 

التأخير عند التأخر في سداد الدين فلا يتوقع أن يلتزم القاضي بشرط تطبيق  أحكام الشريعة 

المنصوص عليها في العقد مستبعدا إرثا قانونيا بلغ عنده مرتبة العقيدة. وهذا ما يفسر الاجتهاد 

أحيانا في استبعاد تلك المحاكم لأحكام الشريعة بالاستناد إلى إعادة التكييف (وهو عمل قانوني 

القانون  منظومة  ضمن  المعاملة   تنصهر  حتى  معين)  موقف  لخدمة  استغل  ولكنه  مطلوب 

الوضعي، أو الاحتجاج بالعرف، أو بحق التعويض، أو بوجود الشرط التغريمي (الجزائي). 

والسبب في ذلك عدم توفر شرط الحيـاد الثقافي في التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.                        
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(٢)

الحلـــــول المقترحــــــة 

النظر  منهج  اعتمدنا  المجال،  في  الجمود  مرحلة  وتخطي  المجال  في  الحلول  أنسب  إلى  للوصول   

في مجموعة منتقاة من الحلول الممكنة ودراسة ما لها وما عليها ليستقر الرأي على ما يبدو الحل 

الأوفق.

     ومن هذه الحلول:

- اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

باعتبارها تقنينا جزئيا لفقه المعاملات المالية.

- التحكيم بالصلح أو التحكيم المطلق والذي يعفي هيئة التحكيم من التقيد بقانون معين.

مع  المتداخلة  المسائل  وخاصة  الإسلامية  المالية  المؤسسات  عقود  في  الوافي  - التفصيل 

القانون.

- التحكيم لدى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم حسب نظمه ولوائحه.

  

١/٢  المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة مرجعاً إتفاقياً لفض المنازعات 

سبعين  من  أكثر  مشكورة  الإسلامية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  أصدرت       

معيارا شرعيا غطى العقود الأساسية المعتمدة لدى المؤسسات المالية الإسلامية. وإذا ما إفترضنا بأن 

المؤسسة المالية الإسلامية قد نجحت في إقناع عميلها الأجنبي بتطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامية على النزاع بإعتبار أن المعايير مقننة ومنشورة، فإن ذلك لا يمكن أن يؤدي 

إلى مخرج نهائي وحاسم لفض نزاع مستقبلي ذلك أن المعايير هي أساساً أحكام إسترشادية وليست 

واجبة التطبيق إلا في بعض البلدان التي أوجبت تطبيق المعايير ضمن تشريعاتها المالية فإن المعيار 

وإن وجد فصياغته لا تشرح وتفصل كيفية الفصل في العلاقة وإنهائها بل يقتصر على وصف المعاملة 

ومدى تطابقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    وبذلك فإن الإحتكام إلى المعايير يستخدم في تأطير العلاقة وتكوين العقد وأدواته ولا يمكن أن يكون 
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جوابا حاسما في حل كل أنواع النزاعات المالية.

    كما أن المعايير الشرعية لا تغطي كل مجالات النزاعات واقتصرت في جلها على وصف المنتجات 

وآليات تنفيذها، في حين أن الكثير من المنازعات لا تنتج عن وجود المعاملة من عدمها ومدى توفر 

شروطها الشرعية ولكن تتضمن مسائل لها علاقة بالتعويض، والمسؤولية المدنية، والفسخ، والتقصير 

في الإدارة وغيرها. وهذه مسائل قد تكون لها بداية جواب في المعايير لكن لا تغطيها بالكامل.

٢/٢- تطبيق قواعد العدل والإنصاف كقانون واجب التطبيق.

     من الحلول التي يمكن اعتمادها تفويض المحكمين أوالقضاء الحكم بمقتضى قواعد العدل والإنصاف 

دون التقيد بقانون معين. وقد عرف التحكيم الدولي مثل هذه الصيغ تحت عنوان «التحكيم بالصلح 

ذلك  ويتم  محدد.  بقانون  التقيد  من  التحكيم  هيئة  أو  الفرد  المحكم  يد  تطلق  حيث  المطلق»  أوالتحكيم 

بتفويض صريح من أطراف النزاع. أما بالنسبة للنص على هذا التفويض أمام القضاء، فهناك بعض 

النظم القانونية تقبل مثل هذا الصيغة، وهناك نظم قانونية تتحفظ على ذلك لأنها ترى في ذلك تنازلا عن 

حقوق لم تنشأ بعد، وتقيد هذا التفويض بنشوب النزاع وليس قبله. وبعبارة أخرى  لاتقبل هذه القوانين 

أن يكون النص على تطبيق قواعد العدل والإنصاف في شكل شرط في العقد. 

 (أ) التحكيم بالصلح أو التحكيم المطلق :

في مفهوم التحكيم بالصلح أو المطلق مبتغاه ألا يتقيد المحكم بالقانون وله أن يحكم بما يتجاوز القانون 

والعرف وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف وهو في ذلك لديه صلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات المحاكم. 

فالتحكيم المطلق يتحرر من أحكام القانون. فالمحكم معفى صراحة من واجب تطبيق قواعد القانون 

وأصول المرافعات باستثناء الأصول المتعلقة بالنظام العام كإحترام مبدأ حق الدفاع ومبدأ المواجهة.

ولذلك تشترط قوانين الإجراءات أن يكون المحكم بالصلح معروفاً بالإسم من قبل الطرفين لدى التوقيع 

على وثيقة التحكيم وقدإحتاط المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم لهذه الناحية وأولاها عناية 

خاصة ولاسيما في حالة الهيئة التحكيمية المفوضة بالصلح حيث يجري التفويض على مرحلتين نظراً 

لأن المحكم المرجح يتم تعيينه من قبل محكمي الطرفين.

ولا شك أن شخص المحكم في هذا الصنف من التحكيم مسألة أساسية ولا يكفي فيه توفر العلم والنزاهة 

بل معرفة أسس وأصول العدالة والتي ينظر إليها الكثيرون على أنها ملكة وموهبة لا تقاس بالعلم 

وحده.

من مزايا هذا النوع من التحكيم أنه يتطلب نظرة شاملة مع إدراك للتفاصيل والقدرة على إيجاد الحلول 
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من خارج السلة القانونية كعدم تقيد المحكم بالنسبة التعاقدية في توزيع الربح بين الطرفين. وذكر هذا 

المثال هنا فقط للدلالة على الحلول المفتوحة التي لا نص فيها من قانون ولا تقيد بإجتهاد أو عرف بل 

يغلب فيها الإبداع والعدل والإنصاف حسب ملابسات كل قضية ويستبعد فيها النص القانوني.

 وفي حال توفرت الشخصية التي يطمئن إليها الأطراف المتنازعين يكون التحكيم بالصلح حلاً ومخرجاً 

مثالياً.

أن  أردات  قد  النزاع  أطراف  أن  الصيغة  هذه  تفترض  والإنصاف:  العدل  قواعد  وفق  القضاء  (ب) 

تعرض نزاعها على القضاء (دون التحكيم) مع عدم إطلاق يد القاضي لتطبيق قانونه الوطني أو أي 

قانون آخر، وإنما التقيد بقواعد العدل والإنصاف. وإذا كان مثل هذا التقييد مقبول في التحكيم عموما 

والدولي منه خصوصا، فإنه في المجال القضائي هناك بعض القوانين لها تحفظ على ذكر مثل هذا 

الشرط في العقد (قبل حدوث النزاع). ومن ذلك الفقرة الرابعة من القانون الفرنسي للمرافعات المدنية 

الذي لا يقبل تفويض القاضي بأن يحكم بقواعد العدل والإنصاف ودون التقيد بنص معين إلا بعد نشوب 

النزاع لأن في التفويض بالحكم وفق قواعد العدل والإنصاف تنازلا. وهناك بعض القوانين لا تقبل 

التنازل المسبق للحقوق. 

(ج) مدى استجابة هذا التفويض لغرض المؤسسات المالية الإسلامية: إن اللجوء إلى قواعد العدل 

والإنصاف كقانون ينظم العلاقات التعاقدية يصطدم بعوائق وإعتبارات منها أن القرار بالإلتجاء إلى 

هذه الطريقة لفض النزاع يرتب مسؤولية ثقيلة على متخذي القرار. وهو أمر عادة ما يتم تجنبه في 

المؤسسات المالية وتقتصر على اختيار قانون معين. كما أن أطراف النزاع من جنسيات مختلفة ومن 

القاضي  أو  الحر/المطلق  يصدرالمحكم  فقد  النزاع.  مآل  معرفة  عدم  تخشى  مختلفة  قانونية  ثقافات 

المفوض بالحكم وفق قواعد العدل والإنصاف حكما لا يتصوره الطرفان وبناء عليه لا نرى إقبالاً وسعاً 

لهذه الصيغة التحكيمية. فضلا عن المجهود المطلوب لإقناع المؤسسات المالية بتبنيه.  

وفي كل الحالات ومع اختلاف النظم القانونية، فإن قواعد العدل والإنصاف تبقى مسألة نسبية. فالحكم 

بغرامات التأخير في المعاملات المالية الدولية على سبيل المثال يتعبر من العدل والإنصاف في نظام 

قانوني معين، بينما يعتبر غير منصف في نظام آخر. ولهذا لا بد من التقييد حتى لا يكون ما هو عدل 

وإنصاف عند المحكم أو القاضي مخالفا لأحكام الشرعية الإسلامية. 

٣/٢- صيغة التفصيل الوافي في شروط العقد.

 في حال ضرورة الإحتكام للقوانين الوضعية، فإنه من الأفضل التخفيف من سلبيات الإحتكام للقوانين 

الوضعية وذلك بأن يكون العقد مفصلا خاصة في المسائل المتداخلة مع القانون، وذلك بالنص على كل 

الإحتمالات والتسويات والإجراءات والتنفيذ والتعهدات والحقوق والواجبات على الطريقة المعتمدة في 
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الدول التي ليس لها قانون مقنن يضبط شروط العقود تفصيلاً وذلك بأن يتفاوض الطرفان على كافة 

النقاط ويستثنيا ما هو مخالف للشريعة (بحرص من المؤسسات المالية الإسلامية)  حتى يغلب على 

ظنهما أنهما إحتاطا لكل خلاف ممكن ولا بأس إن إكتمل بالقانون الوضعي للدولة الأجنبية ما دامت 

أهم شروط العقد محددة ومفصلة. والصياغة الجيدو والوافية للعقد والمجازة من قبل اللجنة الشرعية 

للمؤسسة تغني عن مرجعية محددة للتحاكم، وهي حصانة أمام القانون الوضعي بفضل ما تضمنته 

الشروط من تحوط.

 تستوجب هذه الصيغة إنتقاء بعض المسائل دون غيرها، لتكون محل تفصيل حتى لا تكون محل تأويل 

سلبي من قبل القضاء يعود بالضرر على المؤسسات المالية الإسلامية.

 وفي ما يلي بعض الأمثلة عن بعض البنود التي يمكن إدراجها في العقود لتجنب الفراغ في حال 

الإحتكام إلى القوانين الوضعية بما لا يخالف الشرع:

 في المضاربـــة:٢/٣/١

النص على أن يتصرف المضارب بأموال المضاربة في حدود الغرض المخصص له بعقد•  

المضاربة بهدف تنمية المال في حدود المضاربة الشرعية وإلا كان مسؤولا عن كل مخالفة 

أو ضرر أو تعدي أو تقصير ولا يشترط لقيام المسؤولية أن يكون الخطأ جسيما.

النص على أن الأصل أن تكون أموال المضاربة في حساب خاص دون خلطها مع الذمة•  

المالية للمضارب إلا إذا إتفق الأطراف صراحة على غير ذلك.

النص على توزيع الأرباح بين رب المال والمضارب كل بحسب نسبته في الأموال يضاف•  

إلى حصة رب المال نسبة ربحه كمضارب.

ينص على عدم أهلية المضارب التصرف في أموال المضاربة بالقرض أو الهبة أو التبرع•  

ولا يجوز له الإستدانة عليها دون إذن صريح من رب المال.

العقود التي يبرمها المضارب مع الغير تقع مسؤوليتها عليه بإعتباره متعاقدا أصيلاً يفترض•  

إطلاعه على كل التفاصيل ومن ضمنها خيار الرؤية والمعاينة.

يتحمل المضارب كافة الخسائر والمسؤوليات تجاه الغير الناتجة عن تقصيره أو إهماله أو•  

أخطائه ويتحمل أي غرامات مالية ممكن أن تنتج عن ذلك.

. يشترط تحديد مدة المضاربة في العقد• 
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يشترط ضبط آثار فساد المضاربة كأن يذكر في العقد إذا فسدت المضاربة أن يكون كل الربح•  

للبنك وللمضارب أجر المثل فقط وإن لم يوجد ربح فلا يحق للمضارب له أي أجر.

 في المرابحــة :٢/٣/٢ 

النص على أن يكون محل المرابحة مملوك للبائع (البنك) وبإسمه وقبضه طبقا للقاعدة التي•  

تقضي بأنه لا يجوز للبائع بيع ما لا يملكه.

عن•   للتعويض  موجب  بالشراء  الملزم  بالوعد  الإخلال  أن  على  المرابحة  عقود  في  النص 

الأضرار الفعلية التي تلحق بالمصرف.

. يتم وصف محل المرابحة وتحديد ثمن بيع العقار وطريقة الدفع في عقد المرابحة• 

إذا تلف محل المرابحة بعد إنتقال الملكية للعميل ولو لم تتم الحيازة الفعلية وثبت أن الآمر•  

بالشراء هو المتسبب في هلاك الشئ وجب عليه تحمل مسؤولية التلف.

النص على حق البنك في إعادة جدولة الأقساط المترتبة عن المرابحة بشرط عدم إحتساب•  

فائدة تأجيل والا دخل ذلك في نطاق الربا.

٣/٣/٢ في المشاركة المتناقصة في ملكية عقار:

النص في عقود المشاركة المتناقصة على إحتوائها على وعد ملزم يشتري بمقتضاه العميل•  

حصة البنك من العقار موضوع العقد دفعة واحدة أو على عدة دفعات.

. النص على توزيع العائد على الطرفين بنسبة حصصهما في ملكية العقار محل المشاركة• 

إذا بيع العقار محل عقد المشاركة أو تلف فإن ثمن البيع أو تعويض التلف يوزع على الطرفين•  

بنسبة حصصهما في ملكية العقار محل المشاركة.

٤/٣/٢ في التمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك :



230

دور المشــتقات فـي إحــــداث الأزمـة المـــاليـة

. النص في عقود الإجارة أن البنك تملك العين الموجرة قبل إبرام عقد الإجارة• 

النص على تحديد أجرة الإيجار وقت إبرام العقد كما يشترط أن تكون مدة الإجارة محددة عند•  

التعاقد بالإضافة إلى أن يتضمن العقد وعد ملزم من أحد الطرفين للآخر للبيع أو الشراء على 

أن يبرم عقد بيع منفصل عن الوعد.

. جواز اشتراط تعليق هبة العين المؤجرة للمستأجر حتى  إتمام سداد أقساط الإجارة• 

 

٦/٣/٢ موضوع الربح الفائت: كثيرا ما يثير الطرف المتنازع مع المؤسسة المالية الإسلامية موضوع 

الربح الفائت طالبا من المحكمة التعويض عما فاته من ربح. وعلى أطراف العقد توضيح هذه المسألة وذلك 

باستبعادها أو بوضع ضوابط متفق عليها تكون بمثابة المرجع للقاضي عند النظر في الموضوع.

توضيح  من  بد  فلا  الجزائي  الشرط  إلى  اللجوء  تم  إذا  الجزائي:  الشرط  مضمون  توضيح   ٧/٣/٢

النظام  وفق  وهو  الذمة  في  دين  أداء  عن  التخلف  إلى  إلى  يمتد  القانون  في  مضمونه  لأن  مضمونه 

المالي الإسلامي ربا محرما، بينما الشرط الجزائي في فقه المعاملات المالية الإسلامية هو شرط لقاء 

التخلف عن أداء عمل معين ألحق بالشارط ضررا فعليا. ومثل هذه التوضيح ينير السبيل أما القاضي 

أو المحكم.

٨/٣/٢ تكييف الأموال التي تدفع مسبقا: تفترض بعض القوانين أن المبالغ التي تدفع مسبقا على أنها 

عربون ما لم يتم الإتفاق الصريح بين الأطراف على خلاف ذلك. ونظرا لإستخدام المؤسسات المالية 

العربون وهامش الجدية وغيرها من الأموال المسبقة فعليها أن توضح ذلك بتعريف صريح لايقبل 

الإلتباس.  

٤/٢ اللجوء إلى التحكيم لدى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم حسب نظمه ولوائحه: 

يؤمن اللجوء للتحكيم لدى المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مخرجاً آمناً حيث تنص لوائح 

المركز ونظمه على التحكيم مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل الظروف.

وإذا تم عرض النزاع على المركز ولو بنفس الشرط الذي عرض على المحاكم البريطانية أي تطبيق 

قانون وضعي معين بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، سوف لن يترتب على هذا الشرط الآثار 

السلبية التي نتجت عن اللجوء للقضاء البريطاني، وذلك بفضل حيازة المركز لقوائم محكمين على دراية 

تامة بالأبعاد الثلاثة للمعاملات المالية الإسلامية وهي البعد الفني والبعد الإجرائي والبعد الشرعي، 

مما يتيح نجاعة أكبر في التكييف القانوني والشرعي للوقائع الأمر الذي يفتقر إليه القاضي الأجنبي 

(البريطاني) على سبيل المثال بدليل أنه طلب من خبير تعريف المرابحة، وبالتالي فإنه من المؤكد أن 
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طرح هذه الوقائع على المركز ليطبق القانون الأجنبي بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية تختلف 

عما هو عليه الحال عند القاضي الأجنبي. كما يمكن للطرف الأجنبي تعيين محكماً له ضمن هيئة 

التحكيم التي يتم تعيينها عند إبرامه وثيقة المشارطة أو بتعيين محكم من قبل الطرف الأجنبي في العقد 

محل النزاع ليطمئن هذا الطرف بأن هناك في هيئة التحكيم من يثق في خبرته ويدافع عن وجهة نظره 

في إطار تغلييب كفة العدالة.

 وإدراكا من المركز لخصوصيات التعامل الدولي فقد توخى النظام الأساسي للمركز خطا مرنا في 

الإجراءات. ومن أمثلة ذلك:

النزاعات  فض  مجال  في  كبيرة  مرونة  المركز  يظهر   : التحكيم•  مكان  اختيار  في  المرونة 

بالتحكيم حيث نصت المادة ٣ من النظام الأساسي والمادة ٦ من لائحة إجراءات المركز على 

إمكانية إختيار مكان التحكيم من قبل الأطراف بكل حرية.

:  الأصل أن يتم التحكيم باللغة العربية وقد يتفق الأطراف أو   المرونة في اختيار لغة التحكيم• 

تقرر هيئة التحكيم لغة أخرى متى رأت لذلك ضرورة تستوجبها ظروف وملابسات الخصومة 

التحكيمية(٤٣). وفي كل الأحوال يجب أن يصدر الحكم باللغة العربية وذلك للأهمية التي يوليها 

المركز في صياغة حكم التحكيم الذي قد يحتوي في طياته بعض المصطلحات الفقهية التي 

يخشى من ترجمتها تغيير المقصود منها أو سوء فهمها عند التنفيذ.

مدة إصدار الحكم: حرص المركز على أن لا تتجاوز مدة التحكيم ٦•  أشهر من تاريخ إحالة 

ملف القضية إلى الهيئة مع إمكانية تمديد مدة التحكيم لفترة لا تتجاوز ستة أشهر على أن يكون 

الطلب مسببا(٤٤).

المزمع  كالبرامج  الآليات  من  مجموعة  إعداد  على  حالياً  المركز  يعكف   : المحكمين•  تأهيل 

المعهد  مع  بالتعاون  المعاملات  فقه  في  النزاعات  فض  مجال  في  المحكمين  لتأهيل  تنفيذها 

الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية وذلك عبر برنامج تدريبي عالي 

٤٣  نصت المادة السابعة من لائحة إجراءات التحكيم  والمصالحة على ما يلي: «يجرى التحكيم باللغة العربية، أوأي لغة أخرى يتم الإتفاق 

عليها أو تقررها اللجنة، ويجوز للهئية أن تقرر الإستماع إلى أقوال الأطراف والشهود والخبراء الناطقين بغير اللغة العربية بالإستعانة 

بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة كما يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراءات مرافعة بلغة أجنبية على ان 

ترفق بها ترجمة عربية وفي جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية».

٤٤  أنظر ما ورد بالمادتين ٠٣ و١٣ من لائحة إجراءات التحكيم والمصالحة. بالنسبة للمادة ٠٣ فقد نصت على أنه  «يصدر حكم الهيئة 

بالأغلبية. وفي جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من يوم وتاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة، ما لم يتفق 

الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فورا». أما بالنسبة للمادة ١٣ فقد نصت على أنه «يجوز للجنة 

الموافقة على طلب الهيئة تمديد مدة التحكيم لفترة لا تتجاوز ستة أشهر على أن يكون الطلب مسببا وأن يقدم قبل شهر من انتهاء المدة 

الأصلية».
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المستوى يجمع بين البعدين القانوني والشرعي بالإضافة إلى عدة ملتقيات وفعاليات تهدف 

للتحسين النوعي للتحكيم.

: من خلال اتصال المركز بالمؤسسات المالية الإسلامية عبر العالم  الإستجابة للحالات الخاصة• 

ونظرا لإختلاف البيئة القانونية من دولة لأخرى طلبت بعض المؤسسات المالية من المركز 

أن يتم التفكيرفي صيغة تحكيمية مناسبة للتفريق بين المنازعات الصغيرة المحلية والتي ترى 

فيها تلك المؤسسات بأن القضاء أنسب لحلها والمنازعات الأخرى التي ترى تلك المؤسسات 

إخضاعها لبند التحكيم من خلال المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، وبعد الدراسة 

والتدقيق خلص المركز إلى بعض الحلول أفاد بها المؤسسات المعنية.

: طرح على إدارة المركز في أكثر من مناسبة مسألة  التعامل مع مسألة تحكيم غير المسلم• 

موقف المركز من تحكيم غير المسلم. ونعتقد في هذا السياق بأن المعاملات المالية الإسلامية 

هي ثقافة وليست نصوصا فقط. فلا يمكن أن نطلب من المحكم على سبيل المثال تطبيق بنود 

عقد الإجارة والتأمينات التي تحيط به، والعلاقة بين المضارب ورب المال، وعقود المشاركات 

بناء على بنود العقد مهما بلغ عددها إذا كان لا يملك دراية واسعة بالقواعد الكلية كقاعدة الغنم 

بالغرم. ومقولة أن العقد شريعة الأطراف - وهي قاعدة راسخة وتشترك المدارس القانونية 

في الثناء عليها-  لا يمكن أن تشكل لوحدها مفتاحا لتفسير كل المسائل القانونية والشرعية 

التي تطرحها المعاملة. ولا بد أن يعزز ويفسر العقد بقواعد أخرى مساندة. وبناء عليه، على 

المحكم المسلم إذا كان قانونيا أن تكون له ذهنية أوسع من قانون بلده أو المدرسة القانونية 

التي أخذ عنها علمه وإذا كان شرعيا أن يلم بالفقه المقارن وبالقانون الذي إختاره الأطراف 

لفض النزاع. ويتعين على المحكم غير المسلم الذي يرغب في النظر في المنازعات التي لها 

علاقة بفقه المعاملات ان يستجيب لهذه الشروط.  فاستبعاده من التحكيم في المعاملات المالية 

الإسلامية إذا تم سوف لن يكون بسبب دينه، وإنما بسبب ما يحمله من ثقافة قانونية تعتبر 

الفائدة جزءا أساسيا في المعاملات المالية (مقابل ”إجارة“ النقود)، وترى في غرامات التأخير 

معاملة عادلة لما فات الدائن من كسب دون النظر في عسر المدين، وغيرها من المسائل.

 آليات الحد من المماطلة:•   إن الكثير من الإجراءات التي تنص عليها القوانين في المجال 

جاءت  الذين  من  حتى  استخدامها  سوء  يتم  ما  كثيرا  المجالات،  من  غيره  في  أو  القضائي 

تلك القوانين والإجراءات لحمايتهم، لتتحول من صيغ وآليات إيجابية غرضها بلوغ أقصى 

درجات العدالة كحماية الحقوق والحريات وضمان حقوق الدفاع إلى حيل غايتها هدر الحقوق 

والمراوغة. وقد حرص نظام المركز على مسألة ردع المماطلين (أطرافا أو محكمين) مع 

القضائية  الإجراءات  تحكم  الكبرى التي  الإجرائية  القواعد  بين  التوفيق  على  للحفاظ  السعي 

عموما، وبين سير إجراءات التحكيم في ظروف مناسبة، وكذلك التوفيق بين استقلالية التحكيم 

كعدالة اتفاقية وبين ضرورة تدخل القضاء عند الحاجة.
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(٣) 

التوصيـــــات 

 إن الدروس المستفادة من تطبيق القانون الوضعي دون ضوابط وكذلك الدروس المستفادة من تطبيق 

القانون الوضعي الأجنبي (البريطاني خصوصا) مع النص على عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية 

قضية  (في  أموالها  في  الإسلامية  المالية  المؤسسات  لها  تتعرض  التي  المخاطر  ونوعية  حجم  أكدت 

الشامل طلب القاضي رأيا فنيا من خبير لتعريف المرابحة وتم تحميل أتعاب الخبير على الطرفين) 

وفي سمعتها (اللجوء للمحاكم الغربية للنظر في قضايا الصناعة المالية الإسلامية مستهجن من قبل 

عموم المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية) تدفعنا حتماً إلى التسليم بالتحكيم كصيغة لفض النزاع 

بدلا من المحاكم. هذا من ناحية الصيغة، أما من ناحية المكان فنوصي أن يكون التحكيم لدى المركز 

الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي بسبب تخصصه في تسوية النزاعات في مجال الصناعة 

المالية الإسلامية. أما عن القانون الواجب التطبيق فيحال إلى نظم ولوائح المركز حيث نصت المادة 

١١ من النظام الأساسي للمركز على ما يلي: «يجب على المحكمين الإلتزام بالقانون الذي اختاره 

أطراف النزاع. وفي حالة عدم تحديد القانون واجب التطبيق في مشارطة أو شرط التحكيم فإنه يتعين 

على هيئة التحكيم اختيار القانون واجب التطبيق الأكثر اتساقا  مع العقد محل النزاع مسترشدة بمكان 

انعقاد العقد ومكان تنفيذه وجنسية المتعاقدين وموطنهما. وفي جميع الأحوال يتوجب على هيئة التحكيم 

استبعاد الأحكام التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في القانون واجب التطبيق. ولهيئة التحكيم 

ان تختار من بين المذاهب الإسلامية وآراء المجامع الفقهية واجتهادات هيئات الرقابة الشرعية في 

المؤسسات المالية الإسلامية ما تراه مناسبا لموضوع النزاع».

     كما أبدت الفقرة الثانية من المادة ٢٨ من لائحة إجراءات التحكيم لدى المركز مرونة وذلك بأن 

أجازت لهيئة التحكيم عند النظر في القضية أن «تستأنس بالقواعد والأعراف التجارية المحلية والدولية 

التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية». وبما أن هناك الكثير من المعاملات التجارية الدولية 

تحكمها الأعراف فإن استرشاد هيئة التحكيم بتلك الأعراف يضفي ارتياحا للمؤسسات التي قد تتحفظ 

على تحكيم مطلق لمبادىء الشريعة.  

لا  المركز  لدى  التحكيم  إجراءات  لائحة  من   ٢٨ المادة  موضوع  الصيغة  أن  ظاهرياً  يبدو  وقد 

تختلف عن تلك التي عرضت على القضاء البريطاني ومضمونها: «يتم تطبيق القانون البريطاني 

بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» والتي كانت موضوع تحفظ وانتقاد، لكن يكمن الفرق في 

عنصرين أساسيين:

• التحكيم لدى المركز معزز بدراية بالفقه والقانون بفضل الكفاءات التحكيمية المسجلة بقوائم 

المركز. أما القضاء البريطاني وإن كان له رصيد ودراية واسعة في القانون، إلا أنه يفتقد إلى 
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الخبرة في المجال الشرعي ويبدو ذلك جليا في القرارات الصادرة عنه وما تعيين القاضي 

لخبير لتعريف المرابحة إلا دليلاً واضحا على ذلك.

• التحكيم لدى المركز معزز بإرادة وإصرار على عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية انطلاقا 

من غرض تأسيسه وعملا بالمادة ١١ من النظام الأساسي المشار إليها آنفا. فالمحكم لدى 

المركز مطالب بالتقيد بنظم ولوائح المركز في عدم مخالفة أحكام الشريعة حتى ولو لم ينص 

أطراف النزاع على ذلك. كما أن المحكمين لدى المركز ليس لهم موقفاً سلبياً ومبدئياً من أي 

تشريع ولو كان وضعياً. فهم يستأنسون بما من شأنه أن يعين على الوصول للحقيقة وخاصة 

في مجال الإجراءات الذي حقق فيه القانون الوضعي شوطا مهما.   

 وإلى أن يتم تحديث القوانين الوضعية لتستوعب خصوصيات ومبادىء الصناعة المالية الإسلامية، 

فإن الفرصة سانحة لتعزيز دورالتحكيم الإسلامي الذي سيسهم بفضل دعم المؤسسات المالية الإسلامية 

وبفضل الأحكام التي ستصدر عنه في بلورة قواعد أساسية في مجال فقه المعاملات المالية التي ستسهم 

بدورها في إعادة صياغة بعض القوانين بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. وبذلك تكون المؤسسات 

المالية الإسلامية قد راعت نظمها الأساسية التي تنص على قيام نشاطها على أحكام الشريعة الإسلامية 

والتي منها تستمد شرعيتها أمام عملائها عموما وجمهورالمودعين خصوصا، وتكون في نفس الوقت 

قد أسهمت في إحياء فقه المعاملات.

   

واالله ولي للتوفيق،،،
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بسم االله الرحمن الرحيم

الشريعة الإسلامية نظام متكامل، يوجه ويحكم ويهدي الإنسان: فرداً و أسرة وجماعة وأمة إلى  ١ .

صراط االله المستقيم، وهدى النبي القويم. وهي نظام ينبني على عقيدة إيمانية توحي وتدفع إلى 

الخيرات بلا حدود، وتبصر وتحصن من الشرور بلا حدود، أركانها المشاهدة والغيب. عقيدة تجمل 

تصورها للحياة الدنيا- على الرغم مما يشوبها من الدعاوى والصراعات، والأجندة والانقسامات، 

والهزائم  والانتصارات- على أنها مدرجة للآخرة. وليس في هذا التصور تقليل لوظيفة الدنيا، 

الابتلائية  الحياة  هذه  في  العبد  كسب  على  تعتمد  وشرها  بخيرها  الآخرة  مآلات  أن  يعني  وإنما 

القصيرة. ومن أبصر ذلك شمر لامتثال أمر االله تعالى وابتغاء مرضاته والفوز بالجائزة الكبرى: 

« ألا إن سلعة االله غالية ألا إن سلعة االله الجنة «.

الشريعة نظام يُعلي من قيمة الكسب الاقتصادي، وعمارة الأرض، ووحدة الأمة، حتى تكون كالجسد 

الواحد. ويرسم لكل ذلك أهدافاً سامية، ويضبطها بأحكام تعّرِف بالحلال والحرام، وتشترط للكسب 

الاقتصادي أن يكون من مصدر حلال وبصيغ مشروعة، ويشترط للتصرف فيه أن يكون وفقاً 

لأولويات الشريعة.

 الكسب الاقتصادي مفعم بالتوجهات الاجتماعية : الأخوة في االله تعالى: «المؤمنون والمؤمنات بعضهم 

أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون االله 

ورسوله، أولئك سيرحمهم االله، إن االله عزيز حكيم « (التوبة ٧١)، ومراعاة حقوق الجار، والتكافل 

والتراحم. على وجه عام: «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه 

االله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً «(٨-١٠ الانسان).

الشريعة نظام رسالي يعلي من قيمة الإنسان، ويرشده إلى صفات الكمال المطلق حتى يرتقي نحوها 

ليكون عبداً سلماً الله تعالى. وتكون عبوديته الله منفذاً لاستقلاليته وتحرير إرادته بحيث لا يخضع 

لشي سوى االله تعالى الذي يزداد العبد بالخضوع إليه  سمواً ورفعة وتحريراً. ومن أجل ذلك كان 

من أهم واجبات ولاية الأمر على الناس (الدولة)، ومن أعظم هموم المؤمنين: حراسة الدين، وبسط 

قيمه، ورعاية حرمة النفس الإنسانية وما يتبع ذلك من رعاية الأسرة وحفظ النسل والعقل الذي هو 

مناط التكليف، وحفظ المال ورعاية الملكية.

   الشريعة فوق كل ذلك نظام قانوني يهدي الناس للتي هي أقوم، ويعرفهم بما لهم وما عليهم، 

ويقضي بينهم عند النزاع، ويرعى معاملاتهم فيؤمن الحقوق والواجبات. 

تعتبر الشريعة الإسلامية أوسع نظام قانوني عرفه الانسان عبر التاريخ وإلى اليوم. ولم لا؟ وهي  ٢ .

الرسالة الخاتمة من االله تعالى إلى الإنسانية جمعاء. تستند الشريعة الإسلامية على أشمل قاعدة من 
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المصادر التشريعية الموثقة والمعلومة والمبذولة. هي مصادر ذات مقاصد واضحة وقواعد محكمة 

وأحكام في جملتها معللة :

أ) تعتمد الشريعة الإسلامية على مصدرية النص : 

 من القرآن الكريم : معجزة الإسلام العلمية الكبرى، واللغوية التي وقف الأعداء حيارى 

في نظمها، وموضوعيتها، وسلاستها وقوة معانيها، وأثرها الأخاذ في قيادة الناس إلى 

الإيمان بالإسلام بمجرد سماعها حتى قال دعاة الكفر إلى قومهم : « لا تسمعوا لهذا 

القرآن والغوا فيه «.

 وسنة الرسول صلى االله عليه وسلم التي تمثل- كما يحلو لبعض العلماء والقانونيين أن 

يسموها بالمذكرة التفسيرية للقرآن الكريم.

ب) مصدرية الاجتهاد، بما يشمل : 

: هو إجماع الأمة على أمر من الأمور. وهذا المصدر متداخل بين المصادر  الإجماع  

النصية والاجتهادية. إذ يعده بعضهم من المصادر النصية باعتبار أن الإجماع لا ينعقد 

إلا بموجب نص أو نصوص شرعية وإن خفيت. ويرى الآخرون أنه اجتهادى إلا إذا 

علم النص الذى انبنى عليه الاجماع، فيكون نصياً.

جلب  من  الأصولي  بمعناها  هنا  والمصلحة  خاصة.  أم  عامة  كانت  سواء  المصلحة  

المصالح ودرء المفاسد.

القياس :  وهو استخدام لعلم المنطق بحيث إذا نزلت بالناس نازلة وكانت هذه النازلة 

تشبه واقعة كيفت بموجب القرآن أو السنة. فتقاس النازلة (الفرع) على الواقعة (الأصل) 

التي لها حكم في الشريعة فتعطى حكم الواقعة لجامع العلة بينهما.

: هو قبول ما عليه عمل الناس إذا لم يكن مخالفاً لأحكام الشريعة. الاستصحاب 

العرف:  قبول الأعراف التي تنشأ بين الناس ما دامت لا تخالف حكماً شرعياً، باعتبار 

أن الإ نسان مجبول في أصله على الفطرة السليمة. 

هذه المصادر التي يعتمد عليها بنيان الشريعة الإسلامية تجمع بين النص الموحى به من عند االله سبحانه 

و تعالى، وبين الاجتهاد العقلي. الاجتهاد الفكري بدوره لم يترك لأهواء الناس، ومصالحهم المتصارعة 

والمتعارضة: طبقياً وفئوياً وسياسياً واجتماعياً، بل وضعت له المقاصد والقواعد التي تحكمه، وتوجهه 

نحو مراد االله من الانسان. 

هـذه الخصيصة الجامعة بين المصادر النصية والمصادر الاجتهادية، وبين الثابت والمتغير، هي التي 

أهلت الشريعة للكمال، ويسرت لها الدوام والشمول والتطور.
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 زاوجت الشريعة بين النص والعقل، والثابت والمتغير، لأن هناك في حياة الإنسان ما هو ثابت، فأرسته 

وبينته بعض النصوص، وما هو متغير فأحكمت النصوص مبادئه وتركت الباب واسعاً للاجتهاد العقلي 

لاستكمال تفاصيل هذه المبادئ في مستجدات الحياة، كما هو الحال في المصالح السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية المتجددة والمتغيرة عبر الزمان والمكان، فكان لازماً أن ينبري الاجتهاد الفكري في تكييف 

هذه النوازل في إطار مقاصد الدين ومبادئه وجزئيات أحكامه.

بهذه المزاوجة السلسـة والمتفاعلة بين النص والعقل، تجاوزت الشريعة الإسلامية بعض العيوب التي 

صاحبت القوانين الوضعية كالشكلية والحرفية في بعضها، والجمود في بعضها الآخر.

إن كمال وتطور الشـريعة الإسلامية ومرونتها، لم يكن على المسـتوى النظري وحده، وإنما انعقدت 

للشـريعة الإسـلامية تجربة عملية حية امتدت لكل أطراف العالم الإسلامي. وطبقت هذه التجربة في 

حياة الرسـول صى االله عليه وسـلم ورعاية الوحي من عند االله تعالى: ” يا أيها الرسـول بلغ ما أنزل 

إليك من ربك وأن لم تفعل فما بلغت رسـالته واالله يعصمك من الناس إن االله لا يهدي القوم الكافرين ” 

(المائدة ٦٧). ”يا أيها الرسـول لا يحزنك الذين يسـارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 

تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سـماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد 

مواضعـه يقولون إن أوتيتم هـذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله 

شيئاً أولئك الذين لم يرد االله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون 

للكذب أكالون للسـحت، فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً، 

وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين ” (المائدة ٤١-٤٢).

ثـم تلى ذلك بيان أن مـن لم يمتثل أمر االله تعالى ويطبق شـريعته فاولئك هـم الكافرون والظالمون 

والفاسـقون ” إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسـلموا للذين هادوا والربانيون 

والأحبار بما استحفظوا من كتاب االله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس وأخشون ولا تشتروا بأياتي 

ثمناً قليلاً، ومن لم يحكم بما أنزل االله  فاولئك هم الكافرون (المائدة ٤٤).

لـم تقتصر هذه التجربة على حياة الرسـول (ص)، بل كان من أهم واجبات الرسـول الخاتم أن يعلم 

أصحابه أحكام دينهم، ويرشـدهم إلى الحق، وأن يوليهم المسـئوليات الإدارية والقضائية. وكان يرسل 

القادة من أصحابه إلى الأمصار لنشـر العلم، وهداية الناس، وإدارة شـئونهم العامة والخاصة والفصل 

في المنازعات بينهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. كان كثيراً ما يفصل بين السلطة الإدارية (الدولة) 

وبين ولاية القضاء لأهميتها وللدرجة العالية من الاستقلالية المرجوة لها.

كان رسـول االله صلى االله عليه وسلم يختبرهم في الابتداء. قال لسيدنا معاذ وقد انتدبه إلى اليمن: كيف 

تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب االله. قال فإن لم تجد في كتاب االله ؟ قال : فبسنة 

رسـول االله صلى االله عليه وسـلم. قال فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رايئ لا آلو (أى لا أقصر في الاجتهاد) 

فمسـح بيده على صدر معاذ قائلاً : الحمد الله الذي وفق رسـول رسـول االله لما يرضي االله ورسوله ” 

قال أبو ذر : قلت : يا رسـول االله ألا تسـتعملني؟ قال : فضرب بيده على منكبي ثم قال : يا أباذر إنك 
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ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها“.

وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يراجعهم عند قدومهم إليه من مواقع عملهم. إما بما يشاهده عليهم، 

أو بناء على معلومات وصلته من بعضهم كما في قصة ابن اللتبية. أو بناء على استفسـارات طرحت 

من قبل مبعوثيه.

وهكذا مضت تجربة الإسلام في تطبيق التشريع الإسلامي و النظام القضائي خاصة، محفوفة بالنصوص 

الموجهة والمبينة لعظم هذه الولاية: ” ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شـهداء بالقسط، ولا يجرمنكم 

شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون ” (المائدة ٨).

ومضت هذه التجربة مرصعة بجواهر الكلام في الرسائل بين ولاة الأمر في الدولة ومن انتدبوهم لولاية 

القضاء كما في رسالة سيدنا عمر رضى االله عنه إلى أبي موسى الأشعري.

تلكم كانت شذرات من الأسس التي قامت عليها تجربة الإسلام في تطبيق نظامه القانوني. وهكذا مضت 

هذه التجربة في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. 

هي النظام القانوني الوحيد التي يفر الصالحون من علماء المسـلمين من تولي مسئولية القضاء فيه لما 

وقر في قلوبهم أن العدل المطلق إنما يختص باالله تعالى، ولا يبلغه أحد من الناس.

أخرج أبو داود عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  القضاة ثلاثة : إثنان 

فـي النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضي به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض 

به، وجار فى الحكم فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو فى النار“.

وروى النسـائي في كتاب الكنى عن الوليد بن أبي السائب ـ أنه سمع مكحولاً يقول : «لو خيرت بين 

ضرب عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي».

وقال ابن الهمام في الفتح: وأما ما في البخاري : سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل 

مغلولة يده في عنقه إلا أن يفكها عدله، فيطلقه االله تعالى في عدله. « وفيه حديث: من ولي القضاء فقد 

ذبح بغير سكين».

وقـد اجتنب القضاء الامام أبو حنيفة وصبر على الضرب والسـجن حتـى مات فيه واجتنبه كثير من 

السلف. وقال أبو حنيفة البحر عميق، فكيف أعبره بالسباحة ؟ فقال له أبو يوسف: البحر عميق والسفينة 

وثيق، والملاح عالم. فقال أبوحنيفة: فكأني بك قاضياً.

والورع، والخوف من الانحراف، وعدم الاسـتقصاء، هي الأسـباب الوجيهة لتخوف العلماء من ولاية 

القضاء. لكن إذا فر منها الصالحون القادرون على إقامة العدل وفق ما آتاهم االله تعالى وليها من دونهم، 

مؤهلاً،  ثم أهل الأغراض والأهواء فضاعت حقوق الناس.

وعلـى أهل الورع أن يسـتعينوا على هذه الولاية العظيمة بمؤهلاتها، وبالمدارسـة في مزالقها، وفي 

الانتصاب للعلم فإنه نعم المروض للعبد و الموعظ له : « أتأمرون الناس بالبر وتنسـون أنفسـكم وأنتم 



240

دور المشــتقات فـي إحــــداث الأزمـة المـــاليـة

تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ « ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها «، فعلى الورع :  

أن يجتهد في تحصيل المعرفة، وفي إثبات الوقائع فإذا وضحت له اجتهد في تكييفها. ١ .

إليه  استمالته  في  المتخاصمين  أحد  يطمع  لا  حتى  قضائه  مجلس  في  بالصبر  التحلي  ٢ .

برغب أو رهب، ولا يخشى الآخر من حيفه.

التجرد عن كل غرض سوى إحقاق الحق. ٣ .

وأن يوقع الحكم باعتباره موقعاً عن االله تعالى. وليس له أن يتهرب منها إلا إذا علم أن  ٤ .

خيراً منه مؤهلاً يمكنه الوفاء بها.

لـم تكن تجربة الإسـلام الأولى في تطبيـق نظامها القانوني أقل تعرضاً لما يواجهه تطبيق الشـريعة 

الإسـلامية اليوم من مصاعب. كان اليهود والنصارى يعلمون من ميراث دينهم أن نبياً خاتماً قد أظل 

زمانه. وكان كل فريق يرجو أن يكون الرسول الخاتم منهم. فلما اختاره االله تعالى وأصطفاه من العرب 

كان ذلك من أقوى أسـباب معاداة جمهورهم لرسالة الإسـلام فأخضعوا الرسول صلى االله عليه وسلم 

وأصحابه والأمة عبر التاريخ إلى إمتحانات كثيرة، وثبت لهم في كل مرة أن النبي محمد صلى االله عليه 

وسلم هو ” النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 

المنكـر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائـث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، 

فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ” (الأعراف ١٥٧) 

فلم يزدهم ذلك إلا كفراً واستكباراًُ.

يـروى أن عمـر بن الخطاب رضي االله عنه قال يوماً لعبد االله بن سـلام، وقـد كان من أحبار اليهود 

وعلمائهم  فأسلم، قال له في أثناء تداولهم في قوله تعالى : ” الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 

أبناءهـم وإن فريقـاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربـك فلا تكونن من الممترين“ (البقرة 

(١٤٦- ١٤٧

أتعرف محمداً كما تعرف ولدك ؟ قال نعم وأكثر : ” نزل الأمين من السـماء على الأمين في الارض 

بنعته فعرفته. وابنى لا أدري ما كان من أمه.

هل للمسلم خيار في أن لا يخضع لحكم الشريعة كلياً أو جزئياً؟ 

الإسلام دين أكمل االله تعالي به رسالاته لعباده. واختار له أفضل رسله محمد بن عبد االله الذي أم الأنبياء 

ببيت المقدس ثم عرج من عندهم إلى رب العزة. هو شـفيع الخلق أجمعين في يوم الحشر العظيم. وما 

ينبغي للدين الخاتم إلا أن يكون شـاملاً، وأن يكون ممكناً ميسوراً، حتى يكون في مقدور العباد إمتثاله 

إذ : لا يكلف االله نفسـاً إل وسـعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت « « وما جعل عليكم في الدين من 
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حرج «.

وكذلك الحال بالنسبة للشريعة (النظام القانوني للإسلام) لا بد من الإيمان الراسخ بصلاحها، والخضوع 

لأحكامهـا، والرضا بما حكمت به. ولقد ذم االله تعالى في كتابه العزيز اليهود الذين كانوا يتخيرون من 

أحـكام دينهم ما وافق مصالحهم فيتبعوه، وما خالف مصالحهم فيهجروه. وبين في هذا السـياق أنه ما 

ينبغي للمسلمين أن يسلكوا هذا السبيل المعوج من اليهود. 

قال تعالى « ولقد أخذنا ميثاقكم لا تسـفكون دماءكم ولا تُخرجون أنفسـكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم 

تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتُخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان 

وإن يأتوكـم أسـارى تُفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنـون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، 

فما جزاء من يفعلُ ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يُردون إلى أشـد العذاب، وما االله 

بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 

(البقرة ٨٤ -٨٦).

وقال تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما 

قضيت ويسلموا تسليماً» (النساء ٦٥)ولما كانت الأعمال تقاس بما فيها من نوايا صادقة، فالامتثال لحكم 

الشريعة ليس واجباً وكفى، وإنما يجب على العبد فوق ذلك أن لا يستشعر حرجاً فيما قضت به الشريعة 

عليه من حكم. إذن لا خيار للمسـلم فرداً أو جماعة، شخصيات طبيعية أو اعتبارية لا خيار لهم إلا أن 

يردوا كل تصرف من تصرفاتهم، وكل نزاع من نزاعاتهم إلى حكم الشـريعة الإسـلامية. ويعتبر ذلك 

من المعلوم من الدين بالضرورة، وليس من وراء ذلك إلا الكفر والظلم والفسق.

كانت في تاريخ الإسلام نماذج إيمانية قوية وصادقة في السعي لحكم الشريعة الإسلامية ابتغاء لمرضاة 

االله تعالى. ارتكبت إمرأة من بني مخزوم جريمة السـرقة ورفع أمرها للرسـول صلى االله عليه وسلم. 

استشعر أهلها وقبيلتها وربما بعض الصحابة ثقل العار عليهم باعلان هذه الفعلة النكراء، خاصة وأنهم 

كانوا حديثي عهد بالإسلام. فتحدثوا إلى سيدنا أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول االله صلى االله عليه 

وسـلم ليشفع لهم عند الرسول صلى االله عليه وسلم. فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال لزيد 

: « أتشفع في حد من حدود االله ؟ واالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها «. 

كان هذا الحكم امتحاناً وقف في وجهه الرسـول صلى االله عليه وسـلم موقفاً قوياً وهو يرسـي قواعد 

الالتزام بحكم الشريعة. والالتزام بالعدالة، بعد التجرد من كل المؤثرات مهما كانت قوية ودون مراعاة 

لأعراف الناس المخالفة للشريعة الإسلامية.

المسـألة الثانية هي المرأة الغامدية التى زنت وحملت وقد سُـتر فعلها فأبت إلا أن تأتى للرسول الخاتم 

ليقيم عليها الحد. بعد الاثبات أمهلها الرسـول صلى االله عليه وسـلم حتى تضع حملها. فجاءته بعد أن 

وضعت فأنظرها حتى تفطمه. فجاءته في المرة الثالثة وعنده طعام يأكل منه. فأمر بها رسول االله صلى 

االله عليه وسلم فأقام عليها الحد. ولعنها أحد الصحابة عند الرجم فقال له الرسول صلى االله عليه وسلم : 



لا تلعنها، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم . وهل وجدت أكثر من أن جادت بنفسها 

في سبيل االله « ؟ وتليها قصة سيدنا ماعز رضي االله عنه وغيره من الأوابين من النساء و الرجال.

الاحتكام للشـريعة الإسلامية ليس مجرد امتثال لنظام قانوني، وإنما هو فوق ذلك إبراء لذمة العبد مما 

شغلت به من الحقوق، وتطهير له من الإثم، وطاعة الله تعالى. والعبد الذي يتسم بهذه المعاني ويتقرب 

بها إلى االله تعالى، تعود عليه ببركات كثيرة، ونفحات من عند االله تعالى تهدي سـبيله وتجعله في معية 

االله تعالـى وتحيـي قلبه « بل تؤثرون الحياة الدنيا و الآخـرة خير و أبقى إن هذا لفى الصحف الأولى 

صحف ابراهيم وموسى « (الاعلى ١٦ – ١٩).

القبول بحكم الشريعة في المعاملات المصرفية والمالية ليس بدعاً عن المجالات الأخرى، بل هي مظنة 

النزاعات، وارتكاب أكبر وأعظم المخالفات الاقتصادية كالربا والقمار والسـرقة والغرر وسائر وجوه 

أكل أموال الناس بالباطل. «ولكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال». المعاملات المالية، إذن، ليست محل 

استثناء، وربما كانت أولى من غيرها في الرعاية والاحتياط و الخضوع لحكم الشريعة الإسلامية.

ويمكن للإنسان أن يقرر بلا تردد أن الحاجة لالتزام المسلمين بحكم الشريعة في هذا المنعطف التاريخي 

أعظم وأوجب ما يكون، وهي في كل حين واجبة. لأن العالم شـهد في الثلاث سـنوات الأخيرة أعظم 

وأوسـع وأخطر أزمة مالية في تاريخه. ولم يهتد الغرب بعد لأسـبابها الحقيقية علي وجه اليقين. ولم 

يـدرك بعد عمق هـذه الأزمة ولا متي تنتهي. ومازالت تأخذ هذه الأزمة بخناقة. وشـككته في النظام 

الرأسـمالي، وأرغمته علي أن يقبل طواعية واختياراً العمل وفق مبادئ وأحكام الشـريعة الإسلامية، 

باعتبار أن المؤسسـات  المالية الإسـلامية كانت –بعد الدراسـة– أقل استجابة للأزمة الراهنة، وأكثر 

تحملاً لها من المؤسسات التقليدية، والشريعة الإسلامية كل لا يتجزأ. فما دام العالم قد أقبل عليها لزمه 

أن يحتكم عند النزاع إلى شريعة الإسلام التي وضعت الاتفاقيات والعقود علي منوالها.

المبادرة إلي زمام المبادرة 

لقـد فقدنا زمام المبادرة منذ وقت غيـر قصير. وتركنا للغرب الريادة وصناعة القيادة. آن لنا اليوم أن 

نستعيد : الريادة والمبادرة والثقة في النفس، والاعتزاز بعقيدتنا وشريعتنا، وأن نستعيد من ثم مقعدنا في 

القيادة، وأن نقدم بين يدي اتسـاع العمل المصرفي والمالي الإسلامي في بلاد الإسلام، وبين يدي إقبال 

العالم غير الإسـلامي علي نمط المعاملات الإسلامية، أن نيسـر لأنفسنا  وللعالم من حولنا مؤسسات 

عدليه مؤهلة، وقادرة علي بسـط أحكام الشريعة، وأداء الخدمة العدلية المتميزة والموضوعية في مناخ 

من الحرية والاستقلال من أجل بسط العدالة.

إنشاء محكمة استئناف عليا إسلامية

ودوائر عدلية ابتدائية إسلامية

تقترح هذه الورقة :



العالم. ١  (رابطة  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  مظلة  تحت  إسلامية  عليا  استئناف  محكمة  إنشاء 

الاسلامي  أو أي جهة أخري يتفق عليها).

يحدد مقرها وفقاً للأسس والضوابط التي تري إدارة المنظمة أنها تعين المحكمة علي أداء. ٢ 

مهامها علي الوجه الأكمل.

يمكن للبلاد الإسلامية أن تتنافس في تقديم التسهيلات اللازمة لقيام هذه المحكمة في بلدها في. ٣ 

أسرع وقت ممكن.

الأصل في هذه المحكمة أن تحكم بموجب مبادئ الشريعة الإسلامية وأن تكون المؤهلات. ٤ 

اللازمة لقضاتها وكوادر بحثها وأجهزتها الإدارية هي الخبرة العلمية والعملية في الشريعة 

بالقوانين  إلمام  لهم  القضاة  هؤلاء  بعض  كان  لو  أن  المفيد  من  يكون  قد  ولكن  الإسلامية، 

الوضعية الممارسة اليوم علي المستوي العالمي (مؤهل مساعد).

أن يتم اختيار القضاة من البلاد الإسلامية علي نحو تتكامل فيه المعارف القانونية.. ٥

توفير الكادر الإدارى من شخصيات مؤهلة إدارياً وفنياً لمساعدة المحكمة في أداء مهامها.. ٦

أن تلتزم منظمة المؤتمر الإسلامي بنفقات هذه المحكمة – وإنشاء وقف إسلامي كبير لهذه. ٧ 

الغرض.

المعاملات. ٨  ونشاط  مراكز  لثقل  وفقاً  ابتدائية  قضائية  دوائر  المحكمة  هذه  جانب  إلى  تنشأ 

المصرفية والمالية الإسلامية.

يشترط لاستقلالية هذه الدوائر ومؤهلات قضاتها ما اشترط في محكمة الاستئناف العليا.. ٩

تختص محكمة الاستئناف العليا والدوائر القضائية الابتدائية بالفصل في المنازعات التي تنشأ. ١٠ 

بين المتعاملين في النشاط المصرفي والمالي الإسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

يتقدم المتضررون بدعاواهم لأقرب دائرة قضائية (تحديد الاختصاص المكاني والمالي) وتلتزم. ١١ 

الدائرة بالفصل في النزاع وفق أحكام الشريعة.

إذا لم يرتض أحد الأطراف أو كلاهما حكم الدائرة  فله/ لهم حق الاستئناف لمحكمة الاستئناف العليا.. ١٢

ما تصدره محكمة الاستئناف العليا يكون حكماً نهائياً وملزماً للأطراف.. ١٣

يمكن الاتفاق علي المرجعية الشرعية في إطار تجارب المسلمين لكل من الدائرة الابتدائية أو. ١٤ 

المحكمة الاستئنافية ومن ذلك :

أ –   الالتزام بالراجح من مذهب محدد.
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ب – اجتهاد القضاة علي المستويين....الخ

ج – لكني أري أن تطبق هذه المحاكم قانون المعاملات المالية المدنية الذي وضعته مجموعة 

الدول  جامعة  مظلة  تحت  العربي  الوطن  في  والقانون  الشريعة  علماء  من  ومتميزة  مختارة 

العربية. وتستكمل التشريعات على مستوى القانون الموضوعي والإجراءات.

   اعتمد هذا القانون علي قانون المعاملات المدنية الأردني. وأخضع ذلك القانون لدراسات تأصيلية 

لمواده المختلفة. واعتمد السودان كثيراً علي هذا القانون في إصداره لقانون المعاملات المدنية 

١٩٨٣م وتعديلاته اللاحقة.

ما تقدم يعتبر مجرد ملامح مقترح لهذا الجهاز الذي يتولي الفصل في المنازعات التي تنشأ بين. ١٥ 

المتعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية. ومتي قبل هذا المقترح فهناك أعداد كبيرة من خبراء 

التشريع الذين يمكنهم وضع التشريع الذي يمكن هذا الجهاز من أداء واجباته بمهنية عادلة.

إذا كانت هناك اليوم مراكز للتحكيم  تقضي بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وهناك، مراكز. ١٦ 

لنيل شهادات التدقيق الشرعي، وهناك مراكز لنيل شهادات التحليل المالي الإسلامي وهناك 

مراكز تجارية عالمية لفض المنازعات في الأنشطة التجارية، وهناك محاكم جنائية عالمية، 

فلماذا لا يكون لدينا نظام متكامل للفصل في المنازعات في الاتفاقيات والعقود والمعاملات 

المصرفية الي تتم وفق أحكام الشريعة  الإسلامية؟.

إن الاتفاق علي إنشاء هذا الجهاز لا يمنع البلاد الإسلامية التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية. ١٧ 

أن تحكم المعاملات التي تمت في بلادها بالقانون القطري إلا إذا اتفق المتعاقدان علي الاحتكام 

للجهاز العالمي الإسلامي.

إذا طبقنا هذا النظام وأحكمنا تطبيقه باختيار القضاة بناء علي فقههم في الدين عموماً، وخبرتهم. ١٨ 

في مجالات الكسب الاقتصادي خاصة، وحسن سيرتهم وحيدتهم، وراعينا شروط استقلالهم 

بها  يتحرك  التي  والمقدرة  بالكفاءة  الجهاز  هذا  دولاب  لتسيير  المناسبة  الميزانية  لهم  وكفلنا 

النشاط الاقتصادي،  نكون قد قطعنا الطريق أمام الظروف الاستثنائية كالحاجة والضرورة 

وما في حكم ذلك.

واالله ولي التوفيق

د. أحمد على عبد االله

مستشار محافظ بنك السودان المركزي

الخرطوم 
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